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  الوادي  –الشھید حمھ لخضر  جامعة

  لوم السیاسیةالعكـلیة الحقوق و

  قـســم الـحقـوق
  

  

  

  

  

  

  

  الماسترشھادة تدخل ضمن متطلبات الحصول على ج مذكرة تخرّ 

  قانون أعمال  : تخصص –في الحقوق 

  

  :المشرف                    : البةالط

  عمــیرات عادل / أ  نـصـري لطیــفـة

  لجنة المناقشة

  الصفة  الرتبة  الاسم و اللقب

  ئیسار   )أ(أستاذ محاضر   زعبي عمار

  مشرفا و مقررا )ب(أستاذ مساعد    عمیرات عادل

  عضوا مناقشا )ب(أستاذ مساعد    قني سعدیة

  

م 2015 – 2014/ھـ  1436 – 1435 السنة الجامعیة

  

    الحمایة الإجرائیة للمستھلك 

 في التشریع الجزائري



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  :قال االله تعالى

  َنَا ـ ـــَمْتــا عَلَّ نَا إِلاَّ مَ  ـــَلْمَ لـــكَ لاَ عِ ـــبْحَانَ ـــواْ سُ ــــالُ ـــــق  

   صدق االله العظیم   یمُ ــــــــكِ ـــیمُ الْحَ ـــــلِ ــــكَ أَنتَ الْعَ ـــــإِنَّ 

 (32)آیة  سورة البقرة                               

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

 س إذا بم و  ور إذا بم   رب   

  أن ا دا مذ  ةا ا أ   

ا  أول  ما  وأن.  

 د     رب إذا أ   

     ة وإذا أ      

ا     وإذا أ  

ا ازما   ا وإذا أ.  

س أا إ مرب إذا أ ارا    

  .وإذا أء اس إ أ  ا واان

  

  آمـیــــن  



  

 

  

  

الشكر الله أولا وأخیرا الذي وفقنا وكلل ثمرة جهودنا بإنجاز هذا العمل المتواضع والذي 

  .نرجو أن نكون قد قدمنا من خلاله لبنة تضاف لبناء صرح العلم والمعرفة

نتقدم بالشكر الجزیل والإمتنان إلى كل من ساهم وساعدنا ومن باب الاعتراف بالجمیل 

  :من قریب أو من بعید من أجل أن یرى عملنا هذا النور وعلى رأسهم 

  الأستاذ المشرف عمیرات عادل الذي نشكره على ما قدمه من مساعدة لإنجاز هذا العمل 

  .وصبره المتواصل معنا

ا في إنجاز هذا العمل لاسیما كل كما نتقدم أیضا بجزیل الشكر إلى كل من ساعدن

  .أساتذتنا المحترمین بمعهد الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة حمة لخضر بالوادي

  كما لا نفوت أن نشكر كل زملائي موظفي مصلحة الطاقة بمدیریة الطاقة بالوادي 

  .على كل ما قدمه لنا مساعدة

  لمحترمین وأخیرًا أقدم شكري وأمتناني لأعضاء اللجنة المناقشة ا

  ومراجعة هذه الرسالةعلى سعة صبرهم في قراءة 

  و ورود النقصوأقدم اعتذاري مسبقًا عن الأخطاء التي قد تكتنفها 

  286سورة البقرة آیة   لا یكلف االله نفسًا إلا وسعها : قال االله تعالى

  

  



  

 
  

  

  

  :أهدي هذا العمل المتواضع 

  علیه وسلم إلى نور القلوب وسید الوجود محمد صلى االله 

  :لا یمكن أن نقول إلا كما قاله خالقنا سبحانه وتعالى 

  "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا "

  :  ي وتنشئتي، إلى أغلى وأعز ناس إلىأهدي ثمرة عملي إلى من كان لهما الفضل في تربیت

   زوجي الكریمة، وإلى الصحة والعافیورزقهما أطال االله في عمرهما، ) نزیهة ، غیدة(أمي 

  وخیارينصري : وإلى كل إخوتي وأخواتي وإلى كل من یحمل لقب

  وإلى كل معلمي وأساتذتي من الإبتدائي إلى الجامعة  

  .لرقیهاوإلى كل من یسعى لخیر هذه الأمة ویعمل جاهدا 

      

  لــطــیــفة

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  

  مقدمة

 

  أ

  مقدمة

ور التنظیمات التشریعیة وجدت في فوضى، فالكل یسعى إن المجتمعات البشریة قبل ظه

ذلك مع ضرورة تعارض في المصالح، و المما أدى إلى  غیرهإلى تحقیق مصالحه على حساب 

، ظهرت الحاجة لوجود تنظیمات وقوانین تنظم حیاة الجماعة وتقضي على هذه التناقضات

تتمثل في ظهور التكتلات الإقتصادیة فالعالم حالیًا یشهد تطورات إقتصادیة وإجتماعیة متسارعة 

والإقلیمیة والدولیة في ظل العولمة والتوجه الجاد للإنفتاح الإقتصادي العالمي لتحریر التبادل 

أننا جعلتنا نشعر ب ل والقوى العاملة بین جمیع الدولي وإنتقال الأموااتالتجاري السلعي والخدم

  .حسب قوتها الإقتصادیة وبنیتهابنتائجها ة تتأثر في كتلة إقتصادیة واحد نعیش

وهذا بالطبع سیؤدي لشدة المنافسة بین المنتجات الوطنیة والأجنبیة سواء في السوق 

الوطني أو الإقلیمي أو الدولي لتعزیز المقدرة التنافسیة لكل بلد من ناحیتي الجودة والسعر 

  )1( .بالسلب وأ بالإیجابوستؤثر هذه المنافسة على المستهلك 

تقوم صلاحیات واسعة و ا هل حمایة المستهلك حیث أنمكلفة بإدارة  الدولة وجدتولهذا 

الإدارة عند مباشرة نشاطاتها وإختصاصاتها أساسا یقوم هذه بأعمال تخضع فیها لسلطتها، فدور 

لها على المراقبة والمعاینة فهو تصرف قانوني قائم بما لها من سلطات وصلاحیات خولها 

  .القانون ذلك

                                                       
 

  18، ص2005، دار اسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، حمایة المستھلكضبط الجودة وزكریا فؤاد،  -1



  

  مقدمة

 

  ب

ومن ضرورات الحكم في المجتمعات  بة ضرورة حتمیة تنبع من طبیعة الأشیاء،فالرقا

البشریة التي یمكن أن یسودها منطق الغابة في غیاب القانون المتوازن وفي غیاب الرقابة التي 

  .والإستغلالتغول التمنع 

خالفات الم معاینةاقبة و ر مالمكلفة بالالجهات الإداریة ومن هذا المنطلق نستطیع القول أن 

التي تعد  الأعوان الإقتصادیینفي فرض رقابة على أعمال  اهامً  تلعب دورًاالماسة بالسمتهلك 

 تجسیدهالهذا اتجه المشرع إلى لمستهلك، فعلیة لوسیلة هامة قررها القانون لضمان حمایة 

  .ةقانونیفي حالة ما إذا قام المتدخل بأعمال مخالفة وغیر  للمستهلكضمن حمایة قانونیة لی

ونظرًا لتعاظم الحاجة لحمایة المستهلك فإن مفهوم الحمایة و وسائلها قد تطورت تطورًا 

 2009فیفري  25المؤرخ في  09/03هائلاً لهذا جاء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

فیفري  07المؤرخ في  89/02القدیم أكثر حمایة مقارنة بقانون حمایة المستهلك  )1(الجدید

یعد تدخل الدولة في العملیة الإستهلاكیة قاصرًا على إیجاد الضمانات فلم  )2(،1989

توسع هذا التدخل بل  منع الإحتكار والتلاعب في الأسعار،لضروریة لتوفیر السلع والخدمات و ا

لیشمل العدید من الخطوات والإجراءات والتنظیمات التي تحمي المستهلك في كل شؤون العملیة 

بدءًا بالسلعة ذاتها من حیث جودتها وسعرها ومواصفاتها مرورًا بالعقود  الإستهلاكیة ومتعلقاتها

أداءها التي تكفل صیانة هذه السلع و التي تبرم للحصول علیها وإنتهاءًا بالضمانات القانونیة 

   .للغرض المقصود منها عند الإستعمال

                                                       
 

  .2009مارس  08صادرة  15ر عدد .، جوقمع الغش بحمایة المستھلكیتعلق  2012فبرایر  25المؤرخ في  09/03قانون رقم  - 1
  .1989فبرایر  08صادرة  06ر عدد .، جیتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 2012فبرایر  07المؤرخ في  89/02قانون رقم  - 2



  

  مقدمة

 

  ت

ود الأسباب أسباب اختیارنا لهذا الموضوع تكمن في أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، تعف

 كل من الإدارة والقضاء في حمایة المستهلك لعبه إلى البحث عن الدور الكبیر الذي تالذاتیة 

في حق  ةومعاینة المخالفات المتركبالمتدخل الغیر المشروعة  اتمن خلال رقابة نشاط

  .)المتدخل(وفي حالة ثبوت المخالفة توقیع العقاب والجزاء علیه  المستهلك

الأعوان المكلفة وصلاحیات لموضوعیة فنسلط الضوء على سلطات أما الأسباب ا

كل  ولردع ةكل التدابیر الضروریة للحد من المخالفات المرتكب بالرقابة والمعاینة بإتخاذهم

مخالف لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش، بالإضافة إلى معرفة كل الإجراءات  متدخل

ي حالة وجود ضرر مسه أو مس أحد أفراد عائلته القضائیة الواجب على المستهلك إتباعها ف

 نا، وهذا كله یقودمخالف سواءًا بالتعویض أو بالعقوبة أو الإثنین معًاتوقیع الجزاء على كل یتم ل

  .إلى نقطة أخرى مرتبطة بالأسباب الموضوعیة ألا وهي أهمیة الدراسة

ة الإجرائیة للمستهلك الحمایأهمیة هذه الدراسة في البعد الذي یحضى به موضوع  فتكمن

الذي هو من المواضیع الهامة جدًا وتكمن أهمیته في الحاضر والمستقبل بل هذه الأهمیة كانت 

معروف منذ العصور القدیمة ففي بابل ورد في قانون حمورابي وفي مجال الأموال  في الماضي

إلى  ناوقد دعا )1(،اعتمامه بتحدید الأسعار وكذا تحدید بدل الإیجار وأجور الأطباء وغیرهم

كمیات هائلة وبسلع متنوعة للالإهتمام به أكثر التطور الإقتصاي الكبیر وما صاحبه من ظهور 

من شتى البلدان وجد المستهلك نفسه في موقف ضعیف لنقص خبرته بالنسبة لنوعیة السلع 

                                                       
 

  9، ص2007حقوقیة، ، الطبعة الأولى، دمشق، منشورات الحلبي ال)دراسة مقارنة(حمایة المستھلك إبراھیم عبد المنعم موسى،  -1



  

  مقدمة

 

  ث

یجهل السلعة و  یقتنيجعل منه أحیانًا التي ت، فلا تتوفر له القدرات الفنیة والقانونیة وأسعارها

  .رة فنیة أكثر في هذا المجالیعلمها ویتمتع بخبالذي المتدخل المحترف  عكس هافنیات

حمایة المستهلك یكمل في الأساسي  فالهدففمن خلال الأهمیة السابقة للموضوع 

لجبر الضرر اللاحق به اللازم كي یحصل على التعویض لكطرف ضعیف في النزاع القضائي 

من حمایة سابقة في الحصول على السلع بسعر معتدل وأن تكون هذه  وأن یعوض ما فقده

لك من مخاطر الإستهلاك هبعیدة عن الإحتكار والتخزین والسعي لحمایة المستو وفرة متالسلع 

جربة، هذه الحمایة التي العشوائي للسلع دون تبصر مما یمس صحته وحقه في الإعلام وحق الت

عة فأمله الحصول علیها في شكل تعویضات أو إعانات من للسل اقتناءهفقدها عند یكون قد 

القضاء لرد بعض ما سلب منه إما بغش وتحایل من المتدخل أو من دون  إلىخلال اللجوء 

تخفیف وطأة وشدة المنافسة القویة لوعدم تبصر منه، وتهدف الحمایة الإجرائیة كذلك مبالات 

ركوا في العملیة الإقتصادیة من طلب أو لم والتي یكون دائما ضحایاها من مستهلكین سواء شا

  .یشاركوا تاركین العرض هو السائد

 وتحلیلاً  من خلال طبیعة الموضوع المعالج في هذه الدراسة الذي یتناول وصفًا

مخالفات الماسة بالمستهلك كذا ة المكلفة بالمراقبة والمعاینة لللإجراءات المتبعة من طرف الإدار 

، جبر الضرر الذي لحقهى كل متضرر إتباعها للمطالبة بحقه لب علتحدید الإجراءات الواج

فقد إستخدمنا في دراستنا المنهجي الوصفي والتحلیلي معًا الذین یُعدانْ الوسیلتین الأكثر لهذا 

أجل إستخدمنا المنهج القانوني وهذا من  وكذا وصلاحیات الإدارة والقضاءتعبیرًا على سلطات 

  .المشرع الجزائري من إجراءات وعقوبات علیهانص  یة التيبالمواد القانونالتبصر 



  

  مقدمة

 

  ج

الحق في حكمه مستعملین في ذلك وصف وتقییم وتحلیل  المستهلك وذلك بتقریر حق

القاضي من خلال  وصف وتحلیل الدور الذي یؤدیه التطرق إلى، ثم التي یجب إتباعها مراحلال

القواعد القانونیة  خالفا على كل من الواجب تسلیطهء الجزاالعقوبة و تحدید أدائه لمهامه ب

یمكن القول أن الأسباب والدوافع التي حثتنا على و المقررة لحمایة المستهلك وألحق ضرر به، 

تناول هذا الموضوع تبدو لنا قویة وجدیة خاصة فیما یتعلق بحداثة موضوع حمایة المستهلك 

حمایة الإجرائیة للمستهلك في بصفة عامة وأهمیتها وضرورتها في الوقت الراهن، فموضوع ال

للمستھلك في المقررة مدى واقع الحمایة الإجرائیة : تدور حولإشكالیة التشریع الجزائري یثیر 

 :وتندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات والمتمثلة فيالتشریع الجزائري 

   للمخالفة؟ما مدى سعي المشرع إلى إصدار قوانین تنظم مسألة الرقابة والمعاینة 

  للقواعد  مخالفالللأعوان المكلفین بالرقابة والمعاینة فرض عقوبات على  هل أن

 ؟القانونیة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك

  مدى فعالیة الرقابة التي یجریھا الأعوان المكلفین بحمایة المستھلك وقمع الغش التي

 ؟09/03جاء بھا قانون 

   ؟المتعلقة بحمایة المستهلكع الدعوى القضائیة ضبط إجراءات رفكیف یتم 

 بحقه؟ لمطالبة إتباعها المستهلك على الواجب القضائیة الإجراءات ما هي 

   لقاضي عند توقیعه للجزاء؟اما هي صلاحیات 

   ؟ 09/03جدیدة جاء بها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش هل هناك عقوبات 



  

  مقدمة

 

  ح

   ؟  ي الجرائم الماسة بسلامة المستهلكف ةهل یجوز الطعن في الأحكام الصادر 

 ؟حمایة المستهلك لغرض النصوص والأحكام الحالیة كافیة  هل  

الحمایة الإجرائیة منهجیة البحث في موضوع ا مع تناسقً للإجابة عن هذه التساؤولات و

 ینلددت خطة الدراسة لمعالجة الموضوع بتقسیمه إلى فصفقد حُ  للمستهلك في التشریع الجزائري

  :لك على النحو التاليوذ

  سدة لحمایة المستھلكالإجراءات الإداریة المج: ولالفصل الأ

  بالمستھلك الماسة لجرائما ومعاینة مراقبة: المبحث الأول

  التدابیر التحفظیة الرامیة إلى حمایة المستھلك: المبحث الثاني

  سدة لحمایة المستھلكالإجراءات القضائیة المج: الفصل الثاني

  آلیات تحریك الدعوى القضائیة لأجل حمایة المستھلك: لأولالمبحث ا

  العقوبات والجزاءات المقررة في حالة ثبوت المخالفة :المبحث الثاني
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  لحمایة المستهلك الإداریة اللازمةالإجراءات : الفصل الأول

اره الطرف الضعیف أضحت حمایة المستهلك في مقدمة الواجبات الضروریة للدولة بإعتب

            في العلاقة الإستهلاكیة في ظل اللامساواة والإختلاف في المعرفة، لذا حق المستهلك 

تطور الهائل ا بسلامة الجسم والنفس، ونتیجة لفي الحمایة من أسمى حقوق الإنسان نظرًا لتعلقه

ا حیث تطورت أسالیب الذي شمل كل میادین الحیاة أصبحت الحاجة إلى الحمایة أكثر إلحاحً 

  .الإنتاج وحلت المواد الكیماویة والإصطناعیة محل المواد الطبیعیة المكونة لمختلف المنتوجات

وانطلاقًا من كل هذا تدخلت معظم التشریعات من بینها التشریع الجزائري لإقرار ترسانة 

تشمل الحمایة قانونیة لحمایة المستهلك من كل ضرر قد یلحق به أو بأحد من عائلته، حیث 

                 الإجرائیة للمستهلك التطرق أولاً إلى تحدید محل هذه الحمایة من خلال توضیح طرق  

مبحثین الأول على للجرائم الماسة بالمستهلك، لذا سوف یتضمن هذا الفصل  معاینةالمراقبة وال

تهلك، أما المبحث الثاني نتطرق فیه إلى إجراءات المراقبة والتحقیق في الجرائم الماسة بالمس

كما هي موضحة في  ،سوف نخصصه إلى التدابیر التحفظیة الرامیة إلى حمایة المستهلك

  .الصفحة الموالیة
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  بالمستھلك الماسة لجرائما ومعاینة مراقبة: الأول المبحث

    

  والتحقیق بالمراقبة المكلفة الأعوان :الأول المطلب

  بالرقابة مكلفینال الأعوان تحدید: الأول الفرع

  بالرقابة المكلفین الأعوان سلطة: الثاني الفرع

  والتحقیق المراقبة بوسائل الخاصة الأحكام :الثاني المطلب

  المعاینة محاضر إعداد: الأول الفرع

  للتحلیل عینات أخذ: الثاني الفرع

  

  المستھلك حمایة إلى الرامیة التحفظیة التدابیر: الثاني المبحث

  

  المنتوجات بمخاطر المرتبطة التدابیر :الأول المطلب

  المنتوج سحب: الأول الفرع

  وإتلافھ المنتوج حجز: الثاني الفرع

  الحدود دخول من المستورد المنتوج رفض: الثالث الفرع

  التجاریة الممارسات بشفافیة المرتبطة التدابیر :الثاني المطلب

  المنتوج حجز: الأول الفرع

  المؤسسة لنشاط ؤقتالم التوقیف: الثاني الفرع

  المصالحة وإجراء الإیداع: الثالث الفرع



  

  لحمایة المستھلك الإداریة اللازمةالإجراءات                                              الأول الفصل

 

10 

  

 المراقبة والبحث للجرائم الماسة بالمستهلك: المبحث الأول

        یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03/09قانون من  5حسب نص المادة 

مارسها على المحترف أن یمارس رقابة ذاتیة على المنتوج بالإضافة إلى أن هناك رقابة ت

من قانون حمایة المستهلك التي تسمح بوضع  24إلى  14من  ة طبقاً للموادالسلطات الإداری

  )1(.المنتوج للإستهلاك في حالة صحیة جیدة وذلك بالمراقبة النوعیة وإجراء الفحوص والتحالیل

جهزة للقیام أعدة الجزائري ة على أكمل وجه أنشأ المشرع ولضمان ممارسة هذه الرقاب

عرض المنتوج للإستهلاك، حیث سخر المشرع مراحل یع التحریات اللازمة والمراقبة خلال بجم

لهذه السلطات إتخاذ كافة إجراءات التدابیر التحفظیة وهذا سعي منه لتوفیر حمایة كافیة 

  )2(.تدخلن أن ترتكب في حقه من قبل المالتجاوزات التي من الممككل للمستهلك من 

السلطات المكلفة بالمراقبة یتضمن تحدید مطلبین، الأول  المبحث إلى هذاینقسم 

  .الثاني الأحكام الخاصة بإعداد المحاضرو  ،تحقیقوال

                                                       
 

، كلیة الحقوق )بحث لنیل شھادة الماجستیر فرع العقود والمسؤولیة(الیاقوت جرعود، عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري - 1
  .121، ص2001/2002بن عكنون، جامعة الجزائر،  –
مقدمة لإستكمال متطلبات شھادة ماستر الأكادیمي تخصص  مذكرة(حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستھلك في التشریع الجزائري -2

  .37، ص 2012/2013، )الجزائر(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )القانون العام للأعمال
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  الأعوان المكلفة بالمراقبة والتحقیق: المطلب الأول

وضع المشرع الجزائري قائمة الأعوان المكلفین بالمراقبة والتحقیق للجرائم الماسة 

المكلفة بحمایة المستهلك، كما حدد المهام التي یؤدونها والمنوطة  بالمستهلك نظرًا لتعدد الجهات

  )1(.المخالفات والتجاوزات المرتكبة إثباتلهم للوصول إلى 

  بالرقابة المكلفینتحدید الأعوان : الفرع الأول

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الأعوان  09/03من قانون  25حددت المادة 

بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الآخرین «: المتضمنةالمكلفون بالرقابة، و 

المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، یؤهل للبحث والمعاینة مخالفات أحكام هذا 

قسم من خلال هذه المادة ، »لوزارة المكلفة بحمایة المستهلكالقانون، أعوان قمع الغش التابعون ل

  :معاینة إلىمراقبة والفین بالالأعوان المكلالجزائري المشرع 

  ضباط الشرطة  - أولاً 

لهم ل أعضاء الشرطة القضائیة موظفین منحهم القانون صفة الضبطیة القضائیة وخو 

بموجبها حقوق وفرض علیهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبیها وجمع 

فین، الصنف الأول ضباط الشرطة إلى صنالجزائري ، وقد حدد المشرع لثبوتهاالاستدلالات 

     أشخاص الضبطیة القضائیة العامة المكلفون ببحث ومعاینة الجرائم والمخالفات الواقعة 

  :وهم )3(من قانون الإجراءات الجزائیة  15وهذا طبقًا للمادة ) 2(على المستهلك

                                                       
 

مة لإستكمال متطلبات شھادة ماستر مذكرة مقد(الإعلان التجاري الكاذب والمضلل إیمان دناقیر، الحمایة الجزائیة للمستھلك من -1
، )ئراالجز(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )الأكادیمي تخصص القانون العام للأعمال

  36،ص2012/2013
  .30حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص -2
جوان  10، الصادرة 48ر .الإجراءات الجزائیة  المعدل والمتمم، ج المتعلق بقانون 1966جوان  08المؤرخ لفي  66/155الأمر رقم  -3

1966.  
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 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة. 

 ضباط الدرك الوطني. 

 محافظوا الشرطة. 

 ضباط الشرطة. 

 الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات                ذو

على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع 

 .الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

 ل مفتشوا الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأق

وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، 

 .بعد موافقة لجنة خاصة

  ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا

  .بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

والذین یعاینون الجرائم  ةالخاص ةالقضائی یةبطالصنف الثاني أشخاص الضأما 

القانون لهم والمخالفات بصفة خاصة نظرًا لتمتع هؤلاء بسلطة الضبط الإداري العام حیث خول 

یة في إطار تخول للبلدیة والولاإذْ ممارسة سلطة الضبط الخاص على المستوى المحلي، 

نظیم وتنمیة الأعمال التجاریة به صلاحیة القیام بكل عمل یستهدف تالتشریع المعمول 

الدور الذي تلعبه في مجال حمایة هذا عبر التراب الوطني ویتمثل أهمیة والخدمات وتشجیعها 

  )1(.المستهلك كونها الأقرب إلى المستهلك وهو من مزایا اللامركزیة الإداریة

                                                       
 

 ،)مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة فرع المسؤولیة المھنیة(،التزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك)حنین(نوال شعباني  -1
 ،2012 ،)الجزائر( ي والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساس

  .115ص
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 والسكینة،  بإعتبار الوالي مكلف بالمحافظة على النظام العام، الأمن العام :يــالو ــال

فالولایة یمكنها إنشاء مصالح عمومیة  )1(،المتعلق بالولایة 12/07من قانون  114طبقا للمادة 

ولائیة مكلفة بحفظ الصحة ومراقبة الجودة وذلك من أجل تلبیة الحاجیات الجماعیة 

  )2(.لمواطنیها

ت الوقایة إجراءاكل الوالي مطالب بحمایة صحة وسلامة المستهلك والسهر على إتخاذ ف

هیاكل مرتبطة بالمراقبة لتجنب كل خطر قد یصیب المستهلك، كما علیه الالصحیة وتشجیع 

 )3(،تنفیذ قرارات الحكومة وكل التعلیمات الصادرة من الوزراء في مجال الرقابة على المنتوجات

 .كالتجارة والصناعةالمعنیة بحمایة المستهلك یتولى تنفیذ قرارات عدة وزارات ف

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع أجاز            28رجوع إلى نص المادة وبال

       فیها لوالى الولایة القیام بأعمال الضبط القضائي على حالة واحدة ووضع لذلك ثلاثة

  .أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة -1 :شروط هي

  .لإثبات وقوع الجریمةأن یتطلب الأمر سرعة القیام بالإجراءات الضروریة  -2

  .ألا یكون قد وصل إلى علمه أن السلطات المختصة قد أخطرت بالحادث -3

وفي حالة توفر هذه الشروط یتولى والي الولایة إختصاصات الضبط القضائي فله أن یقوم 

ساعة یتخلى  48بنفسه بكل الإجراءات الضروریة من تفتیش وحجز وإجراءات أولیة خلال 

وله أیضا أن یكلف أحد ضباط الشرطة  ،المهمة لیسلمها إلى وكیل الجمهوریةبعدها عن هذه 

 .القضائیة المختصین للقیام بهذه المهمة

                                                       
 

  .2012فبرایر  29صادرة  12ر عدد .یتعلق بالولایة، ج 2012فبرایر  21المؤرخ في  12/07قانون رقم  - 1
  136جرعود الیاقوت، مرجع سابق، ص -2
  .من قانون الولایة، مرجع سابق 115أنظر المادة  -3
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 من قانون  15طبقًا للمادة الجزائري منح المشرع  :رئیس المجلس الشعبي البلدي

ي یستمد                     سلطة الضبط القضائي الت )1(من قانون البلدیة 92الإجراءات الجزائیة وبموجب المادة 

صلاحیاته في حمایة المستهلك، فرئیس البلدیة یتمتع بسلطة  رئیس المجلس الشعبي البلدي منها

الضبط الإداري التي یمارسها تحت سلطة الوالي وهو یتمتع بصلاحیات تخول له حمایة 

ة على النظافة المستهلكین على مستوى البلدیة، حیث تتكفل البلدیة بحفظ الصحة والمحافظ

  .العمومیة خاصة في مجال نظافة الأغذیة ومكافحة التلوث

وظیفة الضبط الإداري والهادفة إلى حمایة الشعبي البلدي یمارس رئیس المجلس كما 

المستهلك أثناء تمثیله للدولة ولیس أثناء تمثیله للبلدیة، إذ یمثل رئیس المجلس الهیئة التنفیذیة 

شر وتنفیذ القوانین على تراب البلدیة ومنها القوانین الخاصة بحمایة للبلدیة فهو یسهر على ن

  )2( .المستهلك كما یسهر على نظافة المواد الإستهلاكیة المعروضة للبیع

  الأعوان المكلفون بموجب نصوص خاصة - ثانیاً 

تعددت وتنوعت الأجهزة والهیئات المكلفة بحمایة المستهلك منها ما یخضع لوزارة المالیة   

ومنها ما یخضع لوزارة الفلاحة والصید البحري وتلك تخضع لوزارة الصحة إلا أن هذه الهیئات 

لا تستهدف حمایة المستهلك بل تنفیذ السیاسة والأهداف المتبناة لها، وتتجسد حمایة المستهلك               

تؤدي  كن أنمن المم التجاوزات التيكل من خلال الغایة المنوطة بها وتجعله في آمان من 

  .إلى الإضرار بمصالحه

                                                       
 

  .2011یولیو  02صادرة  37ر عدد .، جبالبلدیةیتعلق  2011یونیو  22المؤرخ في  11/10 رقم -1
  .، المرجع نفسھمن قانون البلدیة 94أنظر المادة  -2
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 كل المهام والحقوق التي سنها أعوان هذه السلطة مارس ی :أعوان السلطة البیطریة

من خلال السهر على تحقیق المطابقة  )1(لها القانون من أجل حمایة الصحة الحیوانیة والبشریة

 .والخارجیة مع المعاییر والأسس النوعیة والصحیة التي تشترطها التجارة الداخلیة

 إستحداث مكاتب لحفظ الصحة البلدیة بموجب المرسوم  :أعوان حفظ الصحة البلدیة

یقوم أعوان هذه المكاتب ) 2(المتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة 87/146التنفیذي رقم 

بجولات میدانیة للمحلات التجاریة والمصانع وأماكن التخزین لمراقبة نوعیة المواد الغذائیة 

  )3( .المعروضة للبیعالمنتوجات الإستهلاكیةو 

  أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة  - ثالثاً 

حدد المشرع الجزائري صلاحیات ومهام المدیریة الولائیة للتجارة بمقتضى المرسوم 

التي جاءت محل المدیریة الولائیة ) 4(،2011ینایر  20المؤرخ في  11/09التنفیذي رقم 

  )5(.1991أفریل  06المؤرخ في  91/91نظمة بموجب المرسوم التنفیذي للمنافسة والأسعار الم

تتكون مدیریة التجارة من عدة مصالح من بینها مصلحة الجودة والتي تضم سلك مراقبة 

  )6( .النوعیة وقمع الغش على مراقبي النوعیة وقمع الغش ومفتشي النوعیة وقمع الغش

                                                       
 

ینایر  27صادرة  04ر عدد .المتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة الصحة الحیوانیة، ج 1988ینایر  26المؤرخ في  88/08قانون  -1
1988.  

 01الصادرة  27ر عدد .البلدیة،ج الصحة لحفظ مكاتب إنشاء المتضمن 1987یونیو  30المؤرخ في  87/146 رقم التنفیذي المرسوم -2
  .1987یولیو 

الماجستیر في  درجةمذكرة لنیل (جمال حملاجي، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، -3
  .64ص  ،2005/2006 ،)الجزائر(امحمد بوقرة، بومرداس ، جامعة التجاریةكلیة الحقوق والعلوم  ،)القانون الأعمفرع  القانون

یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتھا وعملھا،  2011ینایر  20المؤرخ في  11/09المرسوم التنفیذي رقم  -4
  .2011ینایر  23صادرة  04ر عدد .ج
یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار وصلاحیتھا وعملھا،  1991أفریل  06المؤرخ في  91/91یذي رقم المرسوم التنف -5
  .1991أفریل  10صادرة  16ر عدد .ج
یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على  1989نوفمبر  14المؤرخ في  89/207من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة أنظر  -6

  .1989نوفمبر  15صادرة  48ر عدد .ج ،لمنتمین إلى الاسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارةالعمال ا
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 هذا السلك رتبة واحدة وهي مراقب یضم  :أعوان سلك مراقبي النوعیة وقمع الغش

مهمة البحث عن المخالفات التي من الممكن ان تمس  اله ة، والمحدد)1(النوعیة وقمع الغش

 .)3(، بالإضافة إلى رتبة مراقب رئیسي)2( بصحة المستهلك وسلامته

 أربع رتب، رتبة على یضم هذا السلك  :أعوان سلك مفتشي النوعیة وقمع الغش

 )4(المفتشین الرئیسیین، رتبة رؤساء المفتشین الرئیسیین ورتبة مفتشي الأقسام،المفتشین، رتبة 

 89/207یذي رقم من المرسوم التنف 24وتكلف أعوان هذا السلك  بعدة مهام محددة في المادة 

الذي یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال  1989نوفمبر  14في  المؤرخ

 )5( .خاصة في الإدارة المكلفة بالتجارةالمنتمین إلى الأسلاك ال

  أعوان الرقابة على المنتوجات المستوردة  - رابعاً 

    48تخضع المنتوجات المستوردة للرقابة من قبل الأعوان المؤهلین طبقًا لنص المادة 

، فیمكن لأعوان الجمارك الذین لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل )6(من قانون الجمارك

كلفین بمهام القابض أن یطالبوا في أي وقت بالإطلاع على كل أنواع الوثائق والأعوان الم

المتعلقة بالعملیات التي تهم مصلحتهم كالفواتیر والمستندات وجداول الإرسال وعقود النقل 

  )7( .والدفاتر والسجلات

                                                       
 

   .، مرجع سابق 89/207من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة أنظر  -1
  .، المرجع نفسھ 89/207من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة أنظر  -2
  .، المرجع نفسھ89/207یذي رقم من المرسوم التنف 37و 36أنظر المادتین  -3
  .، المرجع نفسھ 89/207من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة أنظر  -4
 إلى المنتمین العمال على المطبق الخاص الأساسي القانون یتضمن الذي 1989 نوفمبر 14 في المؤرخ 89/207 رقمالمرسوم التنفیذي  -5

  .1989نوفمبر  15صادرة  48ر عدد .، جبالتجارة  المكلفة الإدارة في الخاصة الأسلاك
  .الجزائري قانون الجمارك -6
  .171، ص2005، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،  -7
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على فحص الوثائق تنصب عملیة المراقبة والتفتیش عبر الحدود للمنتوجات المستوردة 

) 1()ل المنتوج إلى أرض الوطنادخمن أجل إإیداع ملف المستورد یجب على ( اصة بالمنتوجالخ

أمن المنتوج و تتم المراقبة دون المساس بجودة  ، بحیثمفتشیة الحدود المختصة إقلیمیًا لدى

  )2( .وبنفس الطریقة التي یعامل بها المنتوج المماثل ذي المنشأ الوطني

  بالرقابة المكلفینن سلطة الأعوا: الفرع الثاني

المستهلك منح  في حقمن أجل الكشف عن المخالفات والتجاوزات التي قد ترتكب 

              للأعوان المكلفة بالرقابة ممارسة صلاحیات واسعة وبإستعمال إي وسیلة الجزائري المشرع 

           29للإستهلاك طبقا لنص المادة المنتوج عرض وفي أي وقت وفي جمیع مراحل عملیة 

لأجل مراقبة مدى مطابقة المنتوجات  )3(،حمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من قانون 

دخول المحلات والأماكن (للمعاییر المحددة قانونا، وتتم هذه المراقبة عن طریق المعاینة 

  )4( .، الإطلاع على الوثائق وسماع المتدخلین المعنیین)واجد بها المنتوجاتتالم

  ول المحلات و سماع المتدخلیندخ - أولاً 

إتمام المهام المسندة إلیهم الدخول إلى المحلات التجاریة من أجل یمكن لأعوان الرقابة 

      نهارًا بما وأوالمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین الموجودة بها المنتوجات لیلا 

ناء المحلات السكنیة التي أي مكان بإستث في أي وقت وفيفي ذلك أیام العطل وبصفة عامة 

، )صادر من وكیل الجمهوریةإلا بالإذن ( )5(یتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

                                                       
 

وجات المستوردة یحدد شروط مراقبة مطابقة المنت 2005 دیسمبر 10المؤرخ في  05/467المرسوم التنفیذي رقم من  3أنظر المادة  - 1
  .2005دیسمبر  11صادرة  80ر عدد .، جعبر الحدود وكیفیات ذلك

  .، المرجع نفسھ2005 دیسمبر 10المؤرخ في  05/467المرسوم التنفیذي رقم من  6المادة  أنظر - 2
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  29المادة أنظر  -3
  .نفسھ ، المرجع09/03القانون رقم من  30المادة أنظر  -4
  .، المرجع نفسھ09/03القانون رقم من  34المادة  أنظر- 5
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لمراقبة مدى توفر المحلات على شروط النظافة وإعتماد نظام رقابة داخل المحل على العتاد 

موضوع شأن في  اللازم، كما یمكن للأعوان سماع المتدخل لما یدلي به من تصریحات

  )1( .المخالفة المضبوطة

  فحص المستندات وجمع المعلومات - ثانیاً 

یستطیع أعوان الرقابة في إطار أداء مهامهم ودون أن یحتج المتدخل بالسر المهني 

بفحص كل وثیقة تقنیة أو إداریة أو تجاریة أو مالیة وكل وسیلة معلوماتیة أخرى ویمكنهم 

ویتعین على كل متدخل أن یضع تحت تصرف أعوان الرقابة  )2(الاطلاع في أي ید وجدت،

  .شهادة المطابقة والرخصة المسبقة للإنتاج أو التسویق أو الإستیراد

  الأحكام الخاصة بوسائل المراقبة والتحقیق: المطلب الثاني

م بالمهام الموكل إلیهم تحریر یستوجب على الأعوان المكلفین بالمراقبة في إطار القیا

وكل ، )الفرع الأول(دون فیه كل الوقائع التي تمت معاینتها والمخالفات المسجلة ت محضر

  )3().الفرع الثاني(الإجراءات الواجب إتخادها من إقتطاع عینات للمراقبة 

  إعداد محاضر المعاینة: الفرع الأول

ن الأعوان المكلفین بالرقابة والتحقیق وسیلة هامة في قانو  هاتشكل المحاضر التي یحرر 

وتعطیها الصفة الرسمیة وتشكل لها للعملیات المنجزة وتجسمها  احمایة المستهلك كونها توثیقً 

  .وسیلة إثبات إذا أنجزت طبقًا للأحكام المنصوص علیها

                                                       
 

  41حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص  -1
   .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  33المادة أنظر  -2
  .، المرجع نفسھ 09/03القانون رقم من  31المادة أنظر  -3
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  البیانات الواجب توفرها في محاضر المعاینة - أولاً 

أیام  08في ظرف  المعاینة محاضرن المكلفین بالمراقبة من تحریر یجب على الأعوا

كل المعلومات المتعلقة  هامن تاریخ نهایة المعاینة والتحقیق ویجب أن تدون فیإبتداءًا 

بالمخالفات المرتكبة تبین فیه هویة وعنوان ونشاط المتدخل المخالف وكذا تحدید نوع المخالفة 

تنفیذي من المرسوم ال 6كما نصت المادة  )1(وإتخاذ كل التدابیر الوقائیة أو التحفظیة اللازمة،

على ضرورة إحتواء المحاضر على بیانات أخرى المتمثلة في إسم العون أو الأعوان  90/39

التي  ةرة التي یتم اعداد قیمة المعاینالذین یحرورن المحاضر وألقابهم، وجمیع عناصر الفاتو 

     على أن تحرر المحاضر وتوقع  09/03من قانون  32ونصت المادة  )2(وقعت بصفة مفصلة،

یابه یتم ذكر ذلك، بعد الانتهاء طرف الأعوان والمتدخل المعني وفي حالة رفضه أو غ من

عون كل من إمضاء و  )3(ضر في سجل مرقم ومؤشر مخصص لهذا الغرض،اسجل المحت

        ، بالإضافة إلى كل هذا یجب أن تحرر المحاضر )المتدخل( المعاینة المعني بالمخالفة

  .ه أي شطبوأن لا تكون ب في ثلاث نسخ

  مدى حجیة محاضر المعاینة  - ثانیاً 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  09/03من قانون  31/4بالرجوع إلى نص المادة 

فالمحاضر التي  )4(،الغش تكون للمحاضر المنصوص علیها حجیة قانونیة حتى یثبت العكس

یه من معلومات هو ما تحتو  حقیق موثوق بها وكلیحررها الأعوان المكلفین بالمعاینة والت

                                                       
 

صادرة  05ر عدد .جیتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،  1990ینایر  30ي المؤرخ ف 90/39المرسوم التنفیذي رقم من  05المادة أنظر  -1
  .1990ینایر  31
  .، المرجع نفسھ90/39المرسوم التنفیذي رقم من  06المادة أنظر  -2
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  32المادة أنظر  -3
  .، المرجع نفسھ09/03القانون رقم من  31/4أنظر المادة  -4
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صحیح إلى غایة أن یثبت المتدخل الذي حرر المحضر ضده عكس ما جاء فیه والإثبات 

  )1(.من قانون الإجراءات الجزائیة 400یكون بالكتابة أو بشهادة الشهود هذا طبقًا للمادة 

   للمحاضر المحررة حجیة كاملة وقوة إثباتیه رسمیة یتعین على قاضي الحكم الأخذ بها     

  .ولا یجوز إهمالها إلا إذا تم الطعن فیها بالتزویر وثبت تزویرها

  أخذ عینات للتحلیل : الفرع الثاني

 90/39والمرسوم التنفیذي  09/03 وقمع الغش طبقًا لأحكام قانون حمایة المستهلك

 اتتوجلتحقیق من أخذ عینات من المنالمتعلق بمراقبة الجودة یمكن للأعوان المكلفین بالمراقبة وا

في صحتها والتي أثارت لدیهم شك في كونها غیر مطابقة للمواصفات القانونیة المشكوك 

  .لإجراء علیها التحالیل وفحصها في المخابر المؤهلة لهذا الإجراء

  إقتطاع العینات  - أولاً 

أخذ العینات من منتوج المشكوك فیه، هو عبارة عن إجراء یعد خصیصا للتحالیل 

ارات الفیزیائیة والكیمیاویة والجرثومیة، والنقاوة البیولوجیة بمخابر مراقبة الجودة والتجارب والاختب

وتتم هذه فهو إجراء إداري بحت وقمع الغش قصد التدقیق في مدى مطابقة المنتوج وصلاحیته، 

 )2(.خاص بأخذ العینات یشمل على بیانات خاصةالعملیة بتحریر محضر 

                                                       
 

مذكرة مقدمة إستكمالا لمطلبات شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة (العائبي، الحمایة الجزائیة لحق المستھلك في الإعلام سعیدة  -1
، 2011/2012، )الجزائر(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )والإداریة تخصص قانون جنائي

  99ص
  .292،ص2006،دار الكتاب الحدیث، الجزائر، )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(ایة المستھلك في القانون المقارن حممحمد بودالي،  - 2
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  39أنظر المادة  -  
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در الكمیة الضروریة لإجراء التحالیل والاختبارات، غیر أن الكمیة المأخوذة تكون بق

      ویجب أن تكون العینة المأخوذة مماثلة بقدر الإمكان لكل المنتوج الأصلي التي أخذت 

  )1(.منه ویجب أن تصل إلى المخبر في حالة مماثلة لحالتها الأصلیة وقت إقتطاعها

هناك مجموعة من عینة المقتطعة للإجراء التحالیل أو الإختبارات أو التجارب من أجل 

  :التي یجب إتباعها خلال عملیة الإقتطاع الإجراءات

  یجب أن تقطع من المنتوج المشكوك فیه ثلاث عینات متجانسة وممثلة للحصة

موضوع الرقابة، الأولى ترسل إلى مخبر التحالیل المؤهل لذلك أما الثانیة والثالثة تشكلان 

دى مصالح الرقابة والأخرى تحفظ لدى المتدخل المعني لتستعمل عینتین شاهدتین واحدة تحفظ ل

یمكن أن تقطع عینة واحدة فقط في حالتین أولا عندما یكون ) 2(في حالة إجراء الخبرة المضادة،

أما الحالة  )3(المنتوج سریع التلف أو بالنظر إلى طبیعته أو وزنه أو كمیته أو حجمه أو قیمته،

 )4(.إطار الدراسات التي ینجزها المصالح المكلفة بحمایة المستهلكالثانیة تقطع العینة في 

 في جزأین لفصلهما وتقریبهما في وقت لاحق(تختم العینة وتوضع علیها وسمة تعریف.( 

 تبین القیمة المالیة للعینة ویشار بذلك في المحضر المحرر. 

 ذ كل التدابیر اللازمة یجب على إدارة مصالح الرقابة والمتدخل اللذان بحوزتهما العینة أخ

 )5(.لحسن المحافظة علیها

                                                       
 

، ورقلة، )یتھ، تقنیاتھ ووسائلھمنھج(، إقتطاع العینات )مفتش رئیسي للنوعیة - حاج سعید عبد القادر (المدیریة الجھویة للتجارة بورقلة  -1
  3، ص2006دیسمبر 

  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  40أنظر المادة  -2
  .، المرجع نفسھ09/03القانون رقم من  41أنظر المادة  -3
  .، المرجع نفسھ09/03القانون رقم من  42أنظر المادة  -4
  8، مرجع سابق، ص)مفتش رئیسي للنوعیة - در حاج سعید عبد القا(المدیریة الجھویة للتجارة بورقلة  -5
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  مخابر تحلیل العینات  - ثانیأً 

یتم تحلیل العینات المقتطعة من المنتوجات المشكوك في مدى مطابقتها في مخابر 

هي كل هئیة تقیس أو فمخابر تحلیل الجودة  )1(المؤهلة لهذا الغرض،و قمع الغش المخصص ل

  )2( .خصائص أو فعالیات المادة أو المنتوج ومكوناتهابصفة عامة تحدد  تدرس أو تجرب

على إعتماد من طرف الدولة أي والمتحصلة عملیة التحلیل تتم في المخابر الحائزة 

الإعتراف الرسمي بكفاءة المخبر للقیام بتحالیل والتجارب في إطار قمع الغش ویكون وفق 

ضمن طلب مقدم یتالإضافة إلى ب )3(،)جامعیة تقدیم شهادات( شروط محدد لفتح المختبر

  )4( .من البیانات مجموعة

یتعین على مخابر التحالیل في إطار أداء مهامها إجراء التحالیل وفق المناهج المحددة 

التي تتوافق مع المقاییس الجزائریة المعتمدة وفي حالة عدم وجودها تستعمل المناهج المعترف 

التحلیل یحرر المخبر ورقة تسجل فیها نتائج التحریات                    وفور إنتهاء ) 5(بها على المستوى الدولي،

في حالة القوة  أما ،لعینةلإبتداءًا من تاریخ تسلم المختبر یومًا ) 30(في أجل أقصاه ثلاثین 

  )6( .القاهرة یمدد الأجل

لتحالیل على إثر تسلم إدارة المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش لتقریر نتائج ا

العكس عدم أو  )7(ومطابقة للمواصفات ةالمقدم من طرف المخبر على أن العینة المقتطعة سلیم

علیها إتخاذ كافة التدابیر التحفظیة ومبدأ الإحتیاط  ففي هذه الحالة )8(المطابقة في المواصفات

  .من قانون حمایة المستهلك المنصوص علیها في الفصل الأول من الباب الرابع

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  35أنظر المادة  -1
ر .جیحدد شروط فتح مخابر تحالیل الجودة وإعتمادھا،  2002فبرایر 06المؤرخ في  02/68المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة أنظر  -2

  .2002فبرایر  13صادرة  11عدد 
  .، المرجع نفسھ 02/68المرسوم التنفیذي رقم من  04المادة أنظر  -3
  .، المرجع نفسھ 02/68المرسوم التنفیذي رقم من  05المادة أنظر  -4
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  37أنظر المادة  -5
  .، مرجع سابق90/39المرسوم التنفیذي رقم من  20المادة أنظر  -6
  .، المرجع نفسھ90/39یذي رقم المرسوم التنفمن  22المادة أنظر  -7
  .، المرجع نفسھ90/39المرسوم التنفیذي رقم من  21المادة أنظر  -8
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  التدابیر التحفظیة الرامیة إلى حمایة المستهلك: حث الثانيالمب

كافة المكلفة بالمراقبة والتحقیق ثناء سیر إجراءات المعاینة والتحقیق یتخذ الأعوان أ

فهي تعمل لردع المخالفین وحثهم على تنفیذ  )1(حمایة المستهلكلالتحفظیة اللازمة  التدابیر

  ن أن تتخذ التدابیر التحفظیة في كل وقت كان ویجب یمكالإلتزام بضمان حمایة المستهلك، 

  .أن تكون معللة

وتكریسا لحمایة المستهلك فرضت مجموعة من التدابیر التي تهدف إلى منع وقوع 

الضرر أو المساس بالمستهلك ومصالحه المادیة، وتكون التدابیر التحفظیة أثناء عملیة الإنتاج 

نتوجات من جهة، ومن جهة أخرى خطر إخلال والتوزیع عن طریق منع وقوع الغش للم

المحترف بإلتزماته المرتبطة بشفافیة الممارسات التجاریة ولهذا سوف نتطرق في هذا المبحث 

لعرض التدابیر المرتبطة بمخاطر المنتوج في المطلب الأول، أما المطلب الثاني یتضمن 

  .عرض التدابیر المرتبطة بشفافیة الممارسات التجاریة

  التدابیر المرتبطة بمخاطر المنتوجات: ب الأولالمطل

بإمكان أعوان الرقابة في إطار الصلاحیات المخولة لهم أخذ مجموعة من التدابیر 

  .لتحفظیة المرتبطة بمخاطر المنتوجا

  سحب المنتوج: الفرع الأول

سحب المنتوج هو عبارة عن نزع المنتوج من مسار الوضع للإستهلاك متى كانت           

به شكوك حول مطابقته للمعاییر والمواصفات، فیلجأ الأعوان إلى اتخاذ هذا التدبیر من أجل 

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  53أنظر المادة  -1
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إجراء تحریات تكمیلیة حول مدى مطابقته ویتم هذا بتحریر محضر بهذا التدابیر طبقا لنص 

  .ویكون السحب إما مؤقت أو نهائي )1(،09/03من قانون  61المادة 

  السحب المؤقت للمنتوج  - أولاً 

یتمثل السحب المؤقت في منع المتدخل من التصرف في المنتوج أینما كان عند الإشتباه 

طیلة الفترة التي تستغرقها عملیة إجراء في عدم مطابقته للمواصفات القانونیة المعمول بها 

من شأنها أن تثبت صحة التي إنتظار نتائج التحریات المعمقة  فيو الفحوص والتحالیل، 

  )2( .أو لا وسلامة المنتوج

یتم إعلام المتدخل بهذا السحب قصد جعل المنتوج مطابق للمواصفات من أجل إزالة 

السبب الذي أدى إلى عدم المطابقة عن طریق تعدیله، أو قصد تغییر إتجاهه وهذا بإرسال 

   .المنتوج إلى جهة أخرى لإستعماله لغرض شرعي

أجل سبعة أیام أو إذا لم یثبت عدم یجب أن تتم هذه التحریات والفحوصات التكمیلیة في 

مطابقة المنتوج یرفع تدبیر السحب المؤقت، إلا في الحالة التي یمكن تمدید الأجل عندما 

تتطلب الشروط التقنیة للرقابة والتحالیل أو الإختبارات أو التجارب ذلك، أما إذا ثبت عدم 

  )3( .ذلكمطابقة المنتوج یعلن عن حجزه ویعلم فورًا وكیل الجمهوریة ب

تسدد المصاریف الناتجة عن عملیات المراقبة أو التحریات أو التحالیل من طرف 

المتدخل في الحالة التي تثبت فیها عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة، وفي حالة              

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  61أنظر المادة  -1
  .293محمد بودالي، مرجع سابق، ص  - 2
  .، مرجع سابق90/39من المرسوم التنفیذي رقم  24والمادة  09/03ن رقم القانومن  59/1أنظر المادة  -  
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  59/2،3أنظر المادة  -3
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لعینة إذا لم یثبت عدم مطابقة المنتوج للمواصفات بعد إجراء التحالیل والتجارب تعوض قیمة ا

  )1( .للمتدخل المعني على أساس القیمة المسجلة في محضر الإقتطاع

  السحب النهائي للمنتوج  - ثانیاً 

یقصد بالسحب النهائي منع وضع المنتوج للعرض للإستهلاك نهائیا بعد ثبوت أنه غیر 

یجب إثبات ذلك من خلال المعاینة ) مغشوش أو فاسد أو إنتهى تاریخ الصلاحیة(صالح 

رة أو الفحوص الفوریة بحیث لا یكفي الشك أو الإشتباه في عدم المطابقة، لیتم تنفیذ المباش

  )2( .السحب النهائي ویجب إعلام وكیل الجمهوریة بذلك فورًا

  حجز المنتوج وإتلافه: الفرع الثاني

في حالة ما إذا كان المنتوج غیر صالح للإستهلاك ویشكل خطورة على صحة 

رفض المتدخل المعني إجراء عملیة ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فیه  المستهلك وسلامته وإذا

ویتمثل الإتلاف في تشویة طبیعة  )3(یتم حجزه بغرض تغییر إتجاهه أو إعادة توجیهه أو إتلافه،

ویجب أن یتم من المتدخل نفسه وبحضور الأعوان المكلفین بالمراقبة والتحقیق  )4(هذا المنتوج،

بتحریر محضر یتعلق بعملیة الإتلاف، ویشترط أن یكون موقع من طرف  الذین بدورهم یقومون

  )5( .الأعوان وكذا المتدخل المعني

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  60أنظر المادة  -1
  .، المرجع نفسھ09/03القانون رقم من  62أنظر المادة  -2
  .، المرجع نفسھ09/03 القانون رقممن  57أنظر المادة  -3
، مكتبة زین الحقوقیة والأدابیة، بیروت، )المبادئ، الوسائل والملاحقة مع دراسة مقارنة(قانون حمایة المستھلك الجدید غسان رباح،  - 4

  .81، ص2011لبنان، الطبعة الثانیة، 
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  64أنظر المادة  -5
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  رفض المنتوج المستورد من دخول الحدود: الفرع الثالث

یعتبر هذا الإجراء من أهم التدابیر الوقائیة التي یتخذها المشرع وهذا نظرًا لعدم قدرة 

على معرفة مدى مطابقة المنتوج للمقاییس خاصة بإنتشار المستهلك في كثیر من الأحیان 

حالات الغش المبتكرة التي یقوم بها الكثیر من المستوردین لأجل الربح السریع من خلال بیع 

  .منتوجات غیر صالحة وعدم مطابقة للمواصفات مما یلحق أضرار بصحة وسلامة المستهلك

للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع  لهذا یمارس أعوان المفتشیات الحدودیة التابعة

الغش من مراقبة مدى مطابقة المنتوجات المستوردة، فعند ثبوت صحة المنتوج المستورد تسلم 

رخصة بالدخول إلى المستورد أو ممثله المؤهل قانونیًا، أما في حالة العكس یسلم مقرر رفض 

  )1( .دخول المنتوج الذي یجب أن یبین فیه بوضوح سبب الرفض

یصرح بالرفض المؤقت لدخول المنتوج المستورد عند وقد یكون الرفض مؤقتًا أو نهائیًا، 

الحدود في حالة الشك في مطابقته للمواصفات ولهذا الغرض یتم إجراء تحریات لمعرفة ما إذا 

كان مغشوشًا أو سلیمًا، أما في حالة ما إذا ثبت أنه غیر مطابق للمواصفات القانونیة یصرح 

  )2(.رفض النهائي لدخول المنتوج المستوردبال

                                                       
 

  .، مرجع سابق05/467التنفیذي رقم  ومالمرس من 9 أنظر المادة -1
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  54أنظر المادة  -2
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  التدابیر المرتبطة بشفافیة الممارسات التجاریة: المطلب الثاني

لم یكتف المشرع الأخذ بالتدابیر التحفظیة المرتبطة بمخاطر المنتوج لضمان حمایة 

التي المستهلك وإنما أضاف إلیها مجموعة من التدابیر المرتبطة بشفافیة الممارسات التجاریة 

  )1( .من شأنها أن تكفل حمایة أكبر للمستهلك من مختلف الأضرار التي قد یتعرض لها

  حجز المنتوج: الفرع الأول

هو عبارة عن إجراء یقوم به الأعوان المكلفین بحمایة المستهلك وقمع الغش      الحجز 

متدخل إجراء في حالة عدم القدرة على ضبط المطابقة للمنتوج المخالف أو في حالة رفض ال

  :ویتم الحجز بغرض تحقیق )2(عملیة الضبط فیتم تشمیع المنتوج ویوضع تحت حراسة المتدخل،

  تغییر إتجاه المنتوج - أولاً 

صالح للإستهلاك وثبتت عدم مطابقته غیر یتم الحجز في هذه الحالة على المنتوج 

هه بإرساله إلى هیئة ذات للمواصفات القانونیة المطلوبة لتقوم المصالح المعنیة بتغییر إتجا

  إلخ...منفعة لإستعماله في غرض مباشر وشرعي مثلا المستشفیات، مراكز رعایة الأیتام

  إعادة توجیه المنتوج - ثانیاً 

صالح للإستهلاك وثبتت عدم مطابقته غیر یتم الحجز في هذه الحالة بإرسال المنتوج 

مة لإستعماله في غرض شرعي بشرط    للمواصفات القانونیة المطلوبة إلى هیئة ذات منفعة عا

  )3(.أن یتم تعدیله جزئیًا أو كلیًا، أما إذا كان غیر صالح للإستهلاك فیجب أن یتم إتلافه

                                                       
 

أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في الحقوق (عمار الزعبي، حمایة المستھلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة  -1
  .144، ص2012/2013، )الجزائر(سم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ق)تخصص قانون أعمال

  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  57أنظر المادة  -2
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم من  58أنظر المادة  -3
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  التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة: الفرع الثاني

هي كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته (التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة 

هو عبارة عن حرمان  )1()الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات یمارس بصفة دائمة، نشاطات

 إذْ  )2(الشخص المعنوي من مزاولة نشاطه خلال مدة معینة دون المساس بوجوده القانوني،

ویتم التوقیف من  )3( یعتبر تدبیرًا فعالاً لمنع تكرار المخالفة وقد یكون التوقیف جزئیًا أو مؤقتًا،

المستهلك التي لها السلطة التقدیریة في ممارسة هذا الإجراء طرف المصالح المكلفة بحمایة 

للقواعد المحددة في القانون إلى غایة إزالة كل الأسباب التي ) المتدخل(التي تثبت عدم مراعاته 

أدت إلى إتخاذ هذا التدبیر دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في أحكام هذا 

  )4(.القانون

لمؤقت بإعداد ملف یتعلق بالمخالفة ویتم إرساله إلى والي الولایة الذي بدوره یتم التوقیف ا

  )5(.یقوم بإصدار قرار إدراي یفید منع المخالف من ممارسته قبل قرار التوقیف

  الإیداع وإجراء المصالحة: الفرع الثالث

ت الإیداع وقف المنتوج المعروض للإستهلاك بعد ثبوت عدم مطابقته للمواصفابیقصد 

القانونیة المطلوبة، إذْ یهدف هذا التدبیر إلى ضبط المنتوجات المشتبه فیها من طرف المتدخل 

               سلامة المستهلك، و بالتعدیل إذا كان بالإمكان ذلك دون أن یكون هذا التعدیل یمس صحة 

                                                       
 

  .، مرجع سابق03/03من الأمر  03أنظر المادة  -1
أكتوبر  07- 06یة المستدامة للمستھلك وتحدیات العولمة بین الواقع والمأمول، أیام حمزة عبدلي ، الملتقى الدولي الرابع حول الحما -2

  .12، ص2014
  297ص مرجع سابق،إبراھیم عبد المنعم موسى،  -3
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم ن م 65أنظر المادة  -4
  36حلبمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص  -5
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ة المستهلك وقمع وفي حالة إمتثال المتدخل للتعدیل یرفع الإیداع من طرف الإدارة المكلفة بحمای

 )1(.الغش بعد معاینة ضبط المنتوج

، ویقصد 09/03 وقمع الغش إجراء المصالحة استحدث بموجب قانون حمایة المستهلك

بها تسویة الجرائم بطریقة ودیة وتفادیًا لطول الإجراءات وتعقیدها، إذْ یكون لأعوان المؤهلین 

في الجرائم المعاقب علیها بالغرامة  فرض غرامة صلح على المخالف، غرامة الصلح هو إجراء

 88طبقًا لنص المادة  حسب نوع المخالفة المرتكب من طرف المتدخلحدد مبلغ الصلح یفقط و 

التبلیغ بغرامة الصلح من طرف المصالح ویتم  )2(من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،

     إبتداءا أیام ) 7(ة لا یتعدى سبع في أجلالمكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش المخالف 

ویتم إنذار المخالف برسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلام یبین من تاریخ تحریر المحضر، 

فیها محل إقامته ومكان وتاریخ وسبب المخالفة ومراجع النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة 

المبلغ دفع واحدة لدفع وعلى هذا الأخیر القیام با )3(المفروضة علیه وكذا آجال وكیفیات التسدید،

یومًا من تاریخ  )30(لدى قابض الضرائب لمكان إقامته أو مكان المخالفة في أجل ثلاثین 

یومًا من تاریخ الإنذار على  45الإنذار، وفي حالة عدم تسدیده وتقبله للغرامة في أجل 

  )4( .المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش تبلیغ الجهة القضائیة المختصة

  

  

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03القانون رقم ن م 55أنظر المادة  -1
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم ن م 88أنظر المادة  -2
  .، مرجع سابق09/03من القانون رقم  90أنظر المادة  -3
، كلیة )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي وعلم الإجرام(عبد الحلیم بوقرین، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستھلك  -4

  .32، ص2009/2010، )الجزائر(و بكر بلقاید، تلمسان الحقوق، جامعة أب
  .، مرجع سابق09/03من القانون رقم  92أنظر المادة  -  
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  خلاصة الفصل

نظرًا لأن المستهلك العادة ما یكون الطرف الضعیف ومن من خلال هذا الفصل و 

الصعب علیه الوقوف في وجه المتدخل لذا وفر له المشرع الجزائري ضمن قانون حمایة 

حمایته من خلال مراقبة ومعاینة المنتوجات المستهلك أجهزة إداریة مختصة ومكلفة ب

عروضة في السوق قصد بیعها لتحقق من جودتها ومدى مطابقتها للمقاییس الإستهلاكیة الم

والمواصفات القانونیة، وفي حالة ثبوت وجود غش یقع على جوهر المنتوج وهذا من خلال 

تغییر أو تعدیل أو تشویة لمكوناته من أجل الحصول على كسب مادي عن طریق فارق الثمن 

  .رر بالمستهلك تهدف لردع المخالفلتتخذ تدابیر تحفظیة في حالة إلحاق ض
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  لحمایة للمستهلك ةالقضائیة المجسد جراءاتالإ: الثانيالفصل 

  

             بدورهالجزائري نتیجة للأخطاء المتتالیة التي یتعرض لها المستهلك حرص المشرع 

اللجوء إلى القضاء أحدى الحقوق لى منح القضاء صلاحیة متابعة وقمع المخالفات، إذْ یعتبر ع

  .الجوهریة لضمان حمایة المستهلك

    ك قصد حمایته والدفاع تُعد الدعوى القضائیة الوسیلة الفعالة التي یلجأ إلیها المستهلو 

                ن له الحقلوقائع تشكل جریمة فإ ا، فللمستهلك الذي اصابه ضرر وفقً على مصالحه

عن طریق رفع دعوى مدنیة أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي  في المطالبة بالتعویض

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة « : الجزائیة من قانون الإجراءات 2/1تطبیقا لنص المادة 

للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیًا ضرر 

  )1(.»مباشر تسبب عن جریمة 

یمكن للمستهلك رفع دعوى عمومیة إلى جانب الدعوى المدنیة متى كانت الوقائع تشكل و 

                 تضرر المستهلك منها أو لم یتضرر في حالة مخالفة أحكام الموادسواءًا جریمة 

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من قانون  84و 83، 79، 70، 69، 68

آلیات تحریك الدعوى القضائیة مبحثین الأول نتطرق فیه إلى على ل لذا یتضمن هذا الفص

في  المقررة الجزاءاتالعقوبات وسوف نخصصه إلى ، أما المبحث الثاني حمایة المستهلكجل لأ

  .كما هي موضحة في الصفحة الموالیة ةالمخالف حالة ثبوت

                                                       
 

، كلیة الحقوق )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع المسؤولیة المھنیة(زوبیر أرزقي، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة  -1
  .190، ص2011، )الجزائر(معمري، تیزي وزو والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 
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  لكالمستھ حمایةجل لأ القضائیة الدعوى تحریك آلیات: الأول المبحث

  

  القضائیة الدعوى رفع إجراءات :الأول المطلب

  الإفتتاحیة العریضة: الأول الفرع

  القضائیة الدعوى رفع عند القضائي الإختصاص: الثاني الفرع

  القضائیة الدعوى لسیر القانونیة الإجراءات :الثاني المطلب

  القضائیة الدعوى أطراف: الأول الفرع

  القضائیة عوىالد في الإثبات طرق: الثاني الفرع

  

  ةالمخالف في حالة ثبوت المقررة الجزاءاتالعقوبات و: الثاني المبحث

  

  المسؤولیة قیام: الأول المطلب

   المدنیة المسؤولیة قیام: الأول الفرع

  الجزائیة المسؤولیة قیام: الثاني الفرع

  القضائیة الدعوى تقادمو الطعن طرق :الثاني المطلب

  الطعن طرق: الأول الفرع

  القضائیة الدعوى تقادم: الثاني فرعال
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 حمایة المستهلكجل لأ تحریك الدعوى القضائیةآلیات : المبحث الأول

لى القضاء اللجوء إالمتدخل یحق لكل مستهلك متضرر تعرض لخداع وتضلیل من طرف 

المطالبة بحمایتها وذلك وفق إجراءات وشروط محددة قانونیا والتي قصد الحصول على حقوقة و 

أما المطلب الثاني  وم بعرضها في المطلب الأول تحت عنوان إجراءات رفع الدعوى القضائیة،سنق

  .القضائیةسیر الدعوى إجراءات سوف نتطرق فیه إلى 

 رفع الدعوى القضائیةإجراءات : الأول المطلب

            هي وسیلة مشروعة للتعبیر و المطالبة بإستعادة حق أو حمایته هي یقصد بالدعوى 

حضور ثم تكلیف الخصم بالعریضة افتتاح الدعوى تبدأ بإیداع  ،عن الرغبة في الدفاع عن الحق

یتوقف و  هاهي العنصر المحرك للخصومة ولذلك یجب احترامف في الزمان والمكان المحددین،

كذلك ح موضوع الطلب و أطراف الخصومة و العریضة یتضإیداع علیها قبولها، فمن خلال 

  .تأسست علیها الطلبات الوثائق التي

والمواد المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى  )1(بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  15و 14، 13مستمدة في نقاط عدیدة من مضمون المواد 

بة من المدعي أو وكیله لدى دعوى ترفع أما المحكمة بإیداع عریضة مكتو نجد أن المبدأ المقرر لل

  .مكتب الضبط

                                                       
 

  .2008أفریل  23صادرة  21ر عدد .الإداریة، ج و المدنیة الإجراءات قانون المتضمن 2008 فبرایر 25 في المؤرخ 08/09 رقم قانون -1
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   العریضة الإفتتاحیة: الأول الفرع

أول عمل یقوم به المستهلك عند رفعه للدعوى ان یكتب عریضة إفتتاحیة یبین فیها طلب 

، وحتى تكون العریضة مقبولة وصحیحة یجب أن تتضمن بیانات وعناصر الحمایة القضائیة

  .یة المختصةوترفع أمام الجهة القضائ ضروریة

   العریضة الإفتتاحیةوبیانات  شروط - أولاً 

وبالرجوع ، ترط في العریضة الإفتتاحیة للدعوى أن تتضمن بیانات ومعلومات خاصةیش

إیداع عریضة رفع الدعوى بالتي تشترط  )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 14لنص المادة 

رفع الدعوى إلى المحكمة  عندمع تخییر المدعي مكتوبة من المدعي أو وكیله، مؤرخة وموقعة 

یتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان ما بحضوره أمام المحكمة ، أمن طرفه أو من وكیله هابإیداعیتم 

 نشرطیال إلى بالإضافة ه الذي یوقع علیه،اتتصریحیتضمن ریر محضر مكتب الضبط تح

رفع الدعوى تان على الجزائري لمشرع حیث ألزم ا )2(القانوننفس من  13المادة المتضمنین في 

المنفعة التي یحققها صاحب (وله مصلحة ) الحق في المطالبة أمام القضاء(من شخص له صفة 

  )3( .قائمة أو محتملة یقرها القانون) المطالبة القضائیة وقت اللجوء إلى القضاء

ما أصطلح  وجوب توفر مجموعة بیانات أومن نفس القانون  15كما نستخلص من المادة 

بالبیانات العادیة أو المعتادة على المدعي أو وكیله عدم الإغفال عنها وإلا ترفض  علیه المشرع

  :والمتمثلة في  )4(،)عدم قبول العریضة شكلا(الدعوى 

                                                       
 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقن م 14أنظر المادة  -1
  .ت المدنیة والإداریة، المرجع نفسھقانون الإجراءان م 13المادة  -2
، منشورات البغدادي، )2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09قانون ( شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعبد الرحمن بربارة،  -3

  33، ص2009الجزائر، الطبعة الثانیة، 
، المنصورة ن المحلي المستمر لموظفي أمانة الضبط، محكمةألقیت في إطار التكوی، أنیسة یحوي، محاضرة بعنوان إجراءات رفع الدعوى -4

  .06، ص2005/2006، )الجزائر(مجلس قضاء برج بوعریریج 
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 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى. 

  لقب المدعى و موطنهاسم و. 

  خر موطن لهوطن معلوم، فآ، فإن لم یكن له مالمدعى علیه موطناسم ولقب. 

  الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو

 .الإتفاقي

 عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تأسس علیها الدعوى. 

 1( .الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى(  

  الإفتتاحیة قید العریضة  - اثانیً 

النسخ یساوى عدد  یقصد بقید الدعوى تقدیم أصل الصحیفة إلى كتابة الضبط بعدد

تقید العریضة لدى أمانة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  14الأطراف طبقًا لنص المادة 

ضبط، في سجل رسمي تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ومنح رقم للقضیة ال

ا مع تحدید تاریخ الجلسة الأولى التي ینادى فیها على القضیة كما یمنح المدعي ا مؤكدً یخً وتار 

  )2(.أجلا كافیا لتكلیف الخصم بالحضور عن طریق محضر قضائي

تعود للخزینة العمومیة التي ا تقید إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونً  كما أن العریضة لا

أخرى ومن قسم درجة وجب قانون المالیة من درجة قضائیة لویختلف مقدار الرسوم التي تحدد بم

  )3(.لآخر

                                                       
 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقن م 15أنظر المادة  -1
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسھن م 16أنظر المادة  -2
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسھن م 17أنظر المادة  -3
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  الإختصاص القضائي عند رفع الدعوى القضائیة: لفرع الثانيا

یعتبر الإختصاص من المسائل الجوهریة عند رفع الدعوى القضائیة ویقصد به ولایة 

ع الإقلیمي، فعنصر القضاء بالفصل في القضایا المطروحة أمامه وفقًا لمعاییر النوع والموق

  .الإختصاص یشكل مفتاح كل دعوى

إقلیمیًا لنظر في دعواه نوعیًا و االقانون فعلى المتقاضي أن یدرك تمامًا الجهة التي خولها 

            بموجب القواعد العامة أو بموجب نص خاص إذْ أن كثیر من القضایا تنتهي دون الفصل 

عدم إختصاص الجهة القضائیة المرفوع أمامها (الشكل  في الموضوع نظرًا لعدم قبولها من حیث

  )1( ).الدعوى

  الإختصاص النوعي  - أولاً 

یقصد به ولایة الجهة القضائیة بالنظر في نوع محدد من الدعاوى، فهو توزیع القضایا بین 

 .الجهات القضائیة المختلفة على أساس نوع الدعوى التي تباشرها

              تدخل) مدنیة، تجاریة وبحریة(تشكل دعاوى مدنیة الأصل أن منازعات الإستهلاك و 

 والمتدخل والتاجر كمدعي علیه) المستهلك كمتضرر(في إختصاص المحاكم بحكم أن المدعي 

فلا یوجد نص خاص یتعلق بقواعد الإختصاص النوعي في النزاعات بین المستهلك والمتدخل، 

إختصاص نوعي بل هو مجرد تقسیم إداري من أجل  فالتقسیم الإداري لفروع المحكمة لا یشكل

  )2( .تنظیم العمل القضائي

                                                       
 

  .74، صمرجع سابقعبد الرحمن بربارة،  -1
المركز ، معھد العلوم القانونیة والإداریة، )الخاص مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون(لمستھلك بحلول قوبعي، حمایة الإجرائیة ل -2
  .16ص، 2008/2009، )الجزائر( ي بتلمسانجامعال
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حالة ( لدعوى القضائیة الشخص الذي ینازعهإلا أنه على المستهلك أن یراعي عند رفعه ل

من قانون الإجراءات المدنیة  801المذكورین فإذا كان من أشخاص القانون العام ) المتدخل

المخول ) حاكم الإداریة ومجلس الدولةالم(أمام جهات القضاء الإداري أن یرفع دعواه  )1(والإداریة

، أما إذا كان المدعي علیه من أشخاص القانون الخاص فإن لنظر في مثل هذه الدعوىله ا

  .الدعوى ترفع أمام القضاء العادي

 )المحلي(الإقلیمي الإختصاص  - ثانیًا

المرفوعة أمامها إستنادًا إلى معیار  یقصد به ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوي

جغرافي یخضع للتقسیم القضائي ویشمل الإختصاص الإقلیمي قاعدة عامة تعتمد على مقر 

  )2( .المدعي علیه تطبیقًا للقاعدة أن الدین مطلوب ولیس محمول

فعلى المستهلك المضرور عند إستهلاكه لمنتوج ما من طرف المتدخل أن یرفع دعواه أمام 

 )3()من القانون المدني 38و 37، 36تعریف الموطن في المادة (تي فیها موطن مة الالمحك

   .)المتدخل(المدعي علیه 

) المنتج، المصدر والموزعتضمن (علیهم  لدعوى التي یتم رفعها ضد عدة مدعىقد تكون ا

كما نجد  )4(فهنا الإختصاص یؤول لإحد الجهات القضائیة التي یقع فیها موطن أحدهم،

 الجهة القضائیة التي وقع في دائرةختصاص یؤول في حالة المسؤولیة التقصیریة أمام الإ

                                                       
 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقن م 801أنظر المادة  -1
  .83، صمرجع سابقعبد الرحمن بربارة،  -2
 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58یعدل ویتمم الأمر رقم  2005فبرایر  25المؤرخ في  05/10من رقم  38و 36،37أنظر المادة  - 3

  .2005جوان  26الصادرة  44ر عدد .والمتمم، جالمتضمن القانون المدني المعدل 
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقن م 38أنظر المادة  -4
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عدة إستثناءات تستند إلى مجموعة مبررات بالنظر إلى طبیعة ، وهناك إختصاصها الفعل الضار

  )2( .صفة أطراف الخصومةأو بالنظر إلى  )1(الوقائع

 القضائیةالدعوى  لسیرالإجراءات القانونیة : المطلب الثاني

على المدعي یجب أثناء سیر الدعوى القضائیة هناك مجموعة من القواعد الإجرائیة 

وهو المستهلك أو جمعیات حمایة ن له الحق في رفع الدعوى مصفة المدعي مراعاتها منها 

وبالإضافة إلى إجراءات ینبغي على المدعي ) في الدعوى العمومیة(المستهلك أو النیابة العامة 

  .بها تتعلق أساسًا بالإثبات والتقادمالقیام 

  أطراف الدعوى القضائیة: لفرع الأولا

لا یجوز لأي « : قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  13بالرجوع إلى نص المادة 

، فالصفة »شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

الإستهلاك،  ج عن هذا المبدأ دعاوىي دعوى قضائیة ولا تخر لرفع أ انضروری انشرطوالمصلحة 

  .ومن هنا یتم تحدید من لهم الحق في رفع الدعوى القضائیة

 )المتضرر(المستهلك  - أولاً 

الذي له الحق في المطالبة  یتم رفعها طرف المتضررقضائیة الأصل عند رفع أي دعوى 

أي شخص الضرر سواء كان هو أو  من مباشرالالمصاب لأنه فهو صاحب الحق و  بالتعویض

، أي أن الضرر قد یكون مباشر أو غیر مباشر ممكن ان یصاب المستهلك مباشرة تحت مسؤولیته

والذي له الحق في رفع الدعوى للمطالبة بالتعویضات وقد یكون غیر مباشر وهو كل شخص 

                                                       
 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقن م 39المادة  -1
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسھن م 40المادة  -2
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قل حقه لورثته من دعوى بنفسه وإذا توفي انتادي أو معنوي فیحق للمضرور رفع الیلحقه أذى م

  )1( .بعده للمطالبة بالتعویضات

ویمكن للمستهلك من رفع الدعوى مباشرة إلى وكیل الجمهوریة أو إلى أعوان الضبط 

القضائي بشرط أن تكون الدعوى المرفوعة جزائیة وتكون الشكوى صریحة في الأخطار عن 

  )2( .الجریمة المتعلقة بقانون حمایة المستهلك

 حمایة المستهلك جمعیات - ثانیًا

لجمعیات حمایة المستهلك بإعتبارها ممثلة للمستهلك أن تقوم مقامه برفع دعوى  یجوز

من ممارسة هذا الجزائري لب فیها بالتعویض أو بتوقیع الجزاء، حیث مكنها المشرع اتطقضائیة 

  )3( .الحق بالإضافة إلى الإعتراف لها بالمنفعة العامة والإستفادة من المساعدة القضائیة

فهذه الجمعیات تهدف إلى تمثیل المستهلك قصد ضمان الحفاظ على سلامته والدفاع عن 

لمدة محددة أو غیر محددة عیین أو معنویین یتعاقدون یطبمصالحه فهي عبارة عن تجمع أشخاص 

من أجل ترقیة ووسائلهم تطوعًا ولغرض غیر مربح معارفهم ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر 

تشجیعها لاسیما في المجال المهني والإجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي الأنشطة و 

الجمعیة دون غموض ویكون موضوع ف أن یعین هد ویجب ،والریاضي والبیئي والخیري والإنساني

  )4( .إسمها مطابقًا لها

                                                       
 

  .23ص سابق،بحلول قوبعي، مرجع  -1
العلوم القانونیة لنیل شھادة الماجستیر في مكملة مذكرة (من الشروط التعسفیة في عقود الإستھلاكلمستھلك سلیمة بن سعیدي، حمایة ا -2

  170،ص2013/2014،)الجزائر( ة الحاج لخضر،باتنةجامع،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،)تخصص عقود ومسؤولیة مدنیة
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم ن م 22و 21المادتین  أنظر -3
  .2012ینایر  15صادرة  02ر عدد .المتعلق بالجمعیات، ج 2012 ینایر 12 في المؤرخ 12/06 رقم من قانون 02أنظر المادة  -4
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جمعیات حمایة المستهلك من طرف القضائیة المطلوبة أثناء رفع الدعوى الصفة شرط 

                 التي تنص  )1(المتعلق بالجمعیات 12/06قانون رقم المن  17إلى المادة استنادًا یثبت 

على إكتساب الجمعیة للشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها ویمكنها التقاضي والقیام 

              سبب وقائع بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة وتمارس حقوق الطرف المدني ب

 23و 22والمادة لها علاقة بهدف الجمعیة وتلحق ضررًا بمصالح أعضائها الفردیة أو الجماعیة، 

على أن لجمعیات حمایة المستهلك  )2(حمایة المستهلك وقمع الغشب المتعلق 09/03 من قانون

عة العمومیة فلها أن تستفید وهذا لكونها تهدف إلى المنفكطرف مدني الصفة القانونیة لرفع الدعوى 

  ) 3( .من المساعدة القضائیة

ترفع الدعوى أمام قاضي التحقیق أو الجهة القضائیة المختصة لمحل  أن یمكن للجمعیات

أو أمام الجهة القضائیة المختصة لمقر الجمعیة الموكلة من قبل ) المتدخل(إقامة المدعي علیه 

لجمعیات من رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائیة حتى مكن المشرع الجزائري احیث  ،المستهلكین

مخالف لأحكام قانون حمایة المستهلك لمستهلكین والهدف هو معاقبة كل ولو لم یلحق ضرر با

  ) 4( .الجزاءوقمع الغش من العقوبة و 

 النیابة العامة  - الثاًث

ویمثلون  علیها قانون الإجراءات الجزائیة النیابة العامة هیئة عمومیة قضائیة نص

المجتمع لإجل تطبیق القانون، فهي لا تهدف إلى حمایة المصلحة الخاصة ) قضاة(أعضاءها 

  )5( .المصلحة العامةللأفراد بل تعمل على حمایة 

                                                       
 

  .، مرجع سابق12/06القانون رقم ن م 17أنظر المادتین  -1
  .، مرجع سابق09/03القانون رقم ن م 23- 22أنظر المادتین  -2
الحقوق تخصص قانون لنیل شھادة الماجستیر في مكملة مذكرة (سید علي فاضلي، نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري -3

  .88،ص2008/2009،)الجزائر( ة محمد خیضر، بسكرةجامع،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،)دستوري
، مجموعة أعمال الملتقى الوطني الأول حول حمایة المستھلك في ظل الإنفتاح "تھلك في التقاضيحق جمعیة المس"خیرة ساوس ومرنیز،  -4

  .88،ص2008أفریل  14- 13الإقتصادي، المنظم من قبل معھد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي، 
  .168سلیمة بن سعیدي، مرجع سابق،ص -5
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لنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أمام القضاء الجنائي بإسم المجتمع لخولت 

تحریك الدعوى العمومیة أنها من إختصاص النیابة العامة  الأصل في )1(،للمطالبة بتطبیق القانون

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات « :على أن من قانون الإجراءات الجزائیة 01طبقًا لنص المادة 

یجوز  كما )2(،»یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون

طبقا للشروط المحددة في قانون الإجراءات یحرك الدعوى  نأ) المستهلك(للطرف المضرور 

  )3( .الجزائیة

تثبت الصفة للنیایة العامة تلقائیًا بتحریك ومباشرة الدعوى فور إبلاغها بالجریمة أو تلقیها 

 32أنظر المادة  ( ضرر أو إخطارها عن طریق ضباط وأعوان الضبط القضائيتالشكوى من الم

أو بناءًا على إحالة الملف من طرف الإدارة المكلفة بحمایة ) زائیةمن قانون الإجراءات الج

  )4( .المستهلك

  الدعوى القضائیة في طرق الإثبات: لفرع الثانيا

بعد أن یكون المستهلك قد عرف نوع الدعوى التي یرفعها وحدد المحكمة المختصة  للفصل 

  .قهفي دعواها یبقى له إثبات الدلیل الذي بموجبه الحصول على ح

الاثبات هو إقامة الدلیل على وجود واقعة أو تصرف یرتب آثار، والإثبات متصل بفكرة 

الوصول إلى الحقیقة والبحث عنها والمشرع الجزائري لم یفرد للإثبات نصًا خاصًا بل جاءت 

  )5( .نصوص متعلقة بقواعد موضوعیة في الإثبات ضمن أحكام القانون المدني

                                                       
 

  .راءات الجزائیة، مرجع سابققانون الإجن م 29أنظر المادة  -1
  .قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع نفسھن م 01أنظر المادة  -2
، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، الطبعة الثانیة، الجزائیة الجزائريشرح قانون الإجراءات عبد الله أوھایبیة،  - 3

  25، ص2004
  .62ص بحلول قوبعي، مرجع سابق، -4
  .106، صمرجع سابقعبد الرحمن بربارة،  -5
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 القضاء المدني طرق الإثبات أمام - أولاً 

الإثبات هو الدلیل أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة قانونیة ینازع في صحتها 

أحد أطرف الخصومة، ومن هنا فإن الإثبات یكتسي أهمیة بالغة في الحیاة العملیة إذ الحق 

  )1( .لا قیمة له و لا نفعا إذا لم یقم علیه الدلیل) المدعي(بالنسبة لصاحبه 

فالمشرع لإقتضاء حقه أمام القضاء المدني، یجب على المستهلك معرفة طرق الإثبات هذا ل

الجزائري تناول طرق الإثبات المدنیة في القانون المدني في الباب السادس تحت عنوان إثبات 

بأن على  323المادة  حیث تنص )2(من القانون المدني، 350إلى المادة  323الالتزام من المادة 

الإثبات في القضاء وطرق تتعدد وسائل ن إثبات الإلتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه، الدائ

  :المدني منها

من أنواع الدلیل الكتابي الذي یحق السندات الكتابیة وهي : وسائل إثبات ذات قوة مطلقة -1

 :ن، منهاللمستهلك تقدیمه أمام القضاء فهو أقل تعرض لتأثیر عامل الزمن ولضعف ذاكرة الإنسا

 طرف موظف عام وفق لإحكام قانونیةالمحرر من وهي السندات  :السندات الرسمیة -

بر حجة ما لم یطعن فهذه السندات تعت)  ...محاضر المحضرین القضائیین، الأحكام القضائیة (

  .فیها بالتزوید

للسرعة  لا تتضمن أي ضمان إلا أن تعتبر وسیلة متداولة بكثرة نظرًا :السندات العرفیة -

بخط الید  ةحیان تكون محرر ونقصًا في التكالیف وفي غالب الأ عند التحریر وسهولة الإعداد

                                                       
 

  .97غسان رباح، مرجع سابق، ص  -1
  .القانون المدني، مرجع سابقن م 323أنظر المادة  -2
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نظرًا للحجیة التي أعطاها ومؤرخة وموقعة، یستطیع المستهلك تقدیم مثل هذه السندات إلى القضاء 

 .المشرع لها متى كانت موقعة من الخصوم

ات من شهادة الشهود والقرائن القضائیة وسائل إثب تعتبر كل :محدودةذات قوة وسائل إثبات  -2

  :منها الإثبات بواسطتها حمحدودة یمن

تكون مباشرة وهي التي تعبر عن ما وقع تحت بصره وقد تكون غیر  :شهادة الشهود -

مباشرة وهي التي ینقلها عن ما سمعه من الغیر، وتختلف حجیة كل شهادة كونها تخضع لتقدیر 

عته، وقانون حمایة المستهلك لم یتضمن أي منع أو إجازة لطرق الإثبات سلطة القاضي وقنا

  .وبالتالي یجوز للمستهلك الإثبات بها

طرق الإثبات الغیر مباشرة یستخلص القاضي هذه القرائن من تعتبر من  :القرائن القضائیة -

  )1( .فةتصرفات الخصوم فیتأرجح موقفه بین الواقعة المدعى علیها وبین الوقائع المعرو 

 طرق الإثبات أمام القضاء الجزائي - اً ثانی

ت أهمیة بالغة في جریمة، فللإثباالنه هو الذي ارتكب ألا یمكن إدانة المتهم إلا إذا تبین 

، للقاضي كامل الحریة في تقدیر الأدلة المقدمة إلیهالجزائري  المشرعإذْ أعطى  القضاء الجزائي

من أي دلیل یقدم إلیه وهذا  قناعتهلة معینة فللقاضي أن یُكون فالإثبات هنا لا یتقید بوجه عام بأد

من مواطنین في تطبیق القانون الثقة للو وحده أساس ومصدر بخلاف طرق الإثبات المدني فه

  :منها وتتعدد وسائل الإثبات في هذا الجانبخلال وسائل وأدلة الإثبات المطروحة أمامه، 

 :متعددة منها وهي :إثبات ذات حجیة كاملةوسائل  -1

المحضر هو ما یدون فیه الموظف المختص عمله الذي یباشره وتكون  :المحاضر -

إذْ ها، لإعدادواللازمة المحاضر أدلة إثبات أمام القضاء إذا توفرت على كل الشروط المحددة 

                                                       
 

  .38إلى32ص  ص بحلول قوبعي، مرجع سابق، -1
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حیث أعطاها المشرع وقمع الغش حضیت هذه الوسیلة بأهمیة بالغة في قانون حمایة المستهلك 

  )1(.عكس وسائل الإثبات الاخرىالحجیة الكاملة ائري الجز 

بخط الید التي تكون لها علاقة بالجریمة، وهناك  ةالوثائق المحرر مثل ت :المحررات -

                   محررات ووسائل خاصة یستدل القاضي بها مثل اعتراف المنتج الذي یبعث برسالة یذكر 

  )2( .ات القانونیةفیها بیعه لمنتوج غیر مطابق للمواصف

أو ) الأصوات أو المكالمات(التسجیلاتإعتراض المراسلات أو بلمستهلك أن یأخذ حق یكما 

  )3(.في قانون الإجراءات الجزائیةالجزائري الذي نص علیها المشرع إلتقاط الصور دلیلاً للإثبات 

ها ففي هذه قد تبرز أحیانا في مسائل تقنیة وفنیة مثل فحص المواصفات وغیر  :الخبرة -

 لة، ویتم الإستعانة بالخبیر وذلكالحالة لابد من اللجوء إلى الخبراء والأخصائیین تحقیقًا للعدا

فالأصل أن انتداب الخبراء وتقدیر آرائهم یدخل ضمن  ،من الخصومبطلب من القاضي أو بطلب 

لمنتوج محاولة الكشف على مدى مطابقة االخبرة هي إجراء ف )4(سلطة القاضي التقدیریة،

لكشف وتحلیل فیتم تعیین خبیر  لمطابقته، للمواصفات القانونیة في حالة عدم إطمئنان القاضي

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الم 09/03قانون المنتوج، فالمشرع الجزائري لم ینص علیها في 

 كما )5(المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 90/39في المرسوم التنفیذي رقم  بل أشار إلیهاالغش 

تعرض عندما نجدها في قانون الإجراءات الجزائیة التي خولت لكل جهة قضائیة تتولى التحقیق 

من النیابة تحمل الشك فعلى القاضي أن یأمر بندب خبیر تلقائیًا أو بناءًا على طلب علیها مسألة 

  )6(.أو الخصوم العامة

                                                       
 

  .135عبد الحلیم بوقرین، مرجع سابق، ص -1
  .135عبد الحلیم بوقرین، مرجع نفسھ، ص -2
  .قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابقن م 5مكرر 65أنظر المادة  -3
  .98غسان رباح، مرجع سابق، ص -4
  .، مرجع سابق90/39المرسوم التنفیذي رقم من  09/2المادة أنظر  -5
  .114جمال حملاجي، مرجع سابق، ص -6
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 :وهي متعددة منها: وسائل إثبات ذات حجیة نسبیة -2

ص خارج أطراف الخصومة في الدعوى اشخأهو تصریح صادر من  :ة الشهودشهاد -

بطلب من المتهم أومحامیة أو طرف مدني إستدعائهم ومناقشتهم بالقضائیة، حیث یقوم القاضي 

  )1( .عندما یرى ضرورة لذلك

           كلهاالمنسوب إلیه  ةمیلجر إرتكابه لصحة إقرار المتهم على نفسه  هو :الإعتراف -

قبل  وز تحلیف المتهم الیمین القانونيولا یج ،ویكون شفویاً أو یكون مكتوباً دون إكراه أو بعضها

  بهذه الوسیلة  للقاضي السلطة التقدیریة بالأخذ، إلا أن له وإلا أعتبر الإعتراف باطلاً االإدلاء بأقو 

حالة الإعتراف امام من قانون الإجراءات الجزائیة، أما في  213أو رفضها طبقًا لنص المادة 

  )2( .فإن المتهم یتحمل كامل المسؤولیة) محضر أو سماع شهود(القاضي المعزز بدلیل أخرى 

معینة أو هي الحصیلة التي یستخلصها القاضي من خلال وقائع  القرینة هي :القرائن -

ص صریحة قانونیة مصدرها نصو القرائن إما هذه ، وقد تكون لأدلة في وقائع القضیةنتیجة تحریر 

یستنبطها القاضي لا یمكن المنازعة في صحتها، وإما موضوعیة وهي في الغالب ما تكون قطعیة 

قى للقاضي كامل واقعة مجهولة من وقائع معلومة إلا أن هذا النوع لیست له قطعیة ویبل هاجویستنت

  )3( .السلطة التقدیریة

  

                                                       
 

  .قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابقن مكرر م 69أنظر المادة  -1
  .85ص سابق،بحلول قوبعي، مرجع  -2
  .146عبد الحلیم بوقرین، مرجع نفسھ، ص -3



  

  المستھلك لحمایة ةالمجسد ةالقضائی الإجراءات                                            الثاني الفصل

 

47 

  ةالمخالف وتفي حالة ثبالمقررة  الجزاءاتالعقوبات و : المبحث الثاني

في مجال حمایة المستهلك یعد قوة لكفالة المستهلك الضعیف  حصن الأمانیعتبر القضاء 

إخلال المتدخل بالإلتزامات إثبات وعند  ،وحمایته وكذا هو ضمان للمخالف لتحدید مسؤولیته

ءات یترتب علیه عدة جزاوقمع الغش وضة علیه في قانون حمایة المستهلك ر الواجب إتباعها والمف

           منها جزاءات مدنیة ترمي إلى تعویض المستهلك عن الضرر الذي لحقه، وفي بعض الحالات 

                  بعرضفي المطلب الأول لذا سوف نقوم فجعلها عقوبات جزائیة الجزائري أین شدد المشرع 

لثاني سوف نتطرق فیه ، أما المطلب اقیام المسؤولیة مع تحدید العقوبات والجزاءات في كل حالة

  .وتقادم الدعوى القضائیةطرق الطعن إلى 

  قیام المسؤولیة: المطلب الأول

 حمایة المستهلكدة من قواعد ومخالفة قاعالمسؤولیة هي الجزاء الذي یترتب عند الإخلال 

المرتكب، فقد یكون الإخلال یتعلق بقاعدة  الإخلال، ویختلف الجزاء بإختلاف نوع وقمع الغش

یة فتكون المسؤولیة مدنیة ویترتب علیها إلتزام الشخص المخالف والمتسبب في الضرر مدن

، وقد یكون الإخلال یتعلق بقاعدة جزائیة فتكون المسؤولیة جزائیة ویترتب )الفرع الأول( بالتعویض

  ).الفرع الثاني( علیها جزاء یتمثل في عقوبة جزائیة

  قیام المسؤولیة المدنیة : لفرع الأولا

وكذا  كتفى بشرح أحكامها وبیان أركانهاوأالمسؤولیة المدنیة المشرع الجزائري یعرف  لم

               للإلتزامات المقرر في ذمتهمن جانب المتدخل وإخلال كلما ثبت تقصیر الجزاء المترتب 

یة مسؤولال إلى، وكقاعدة عامة تنقسم هذه المسؤولیة أو في حالة عدم تنفیذها ونتج عن ذلك ضرر
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وحرص على بیان القوة  )1(من القانون المدني 106في المادة الجزائري نص علیها المشرع عقدیة ال

یربط المسؤول  الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن عقد دالملزمة للعقد، وتقوم هذه المسؤولیة عن

، أو مسؤولیة فیكون على المتسبب في الضرر بالتعویض )المستهلك(بالمضرور ) المتدخل(

أي هي جزاء الإنحراف خارج الخطأ عن لتزام قانوني إالإخلال بالتي تقوم على أساس تقصیریة 

ا كان یرتكبه كل خطأ أیً «: من القانون المدني على أن 124العلاقة العقدیة حسب نص المادة 

في كل الحالات تكون  ) 2(،»المرء ویسبب ضررًا للغیر یلزم من كان سببًا في حدوثه بالتعویض

 .المرتكبس المسؤولیة المدنیة هي المطالبة بالتعویض عن الضرر أسا

 مفهوم التعویض - أولاً 

أ المعروف لجبر الضرر یتم بواسطة التعویض، حیث یُلزم ویُجبر المتسبب في الضرر المبد

              على رفع المضرور مهما كانت طبیعة هذا الضرر حتى ولو تعرض للعقاب فإن هذا العقاب

  .ول دون التعویضلا یح

 :المقصود بالتعویض -1

 یقصد بالتعویض مبلغ من المال یدفع لمن أصابه الضرر من طرف المخالف الذي تسبب

ة قلاعالا في وصاحب الحق في طلب التعویض هم المتضررون فقد یكونوا أطرفً في الضرر، 

قد یكونوا من غیر الضرر و  اعنه أنجر تيوال) المتدخل والمستهلك( بین الطرفینالإستهلاكیة 

الجزائري كما أجاز المشرع  )3(،مكرر من القانون المدني 140طبقاً للمادة  المالكین للمنتوج

                                                       
 

  .القانون المدني، مرجع سابقن م 106أنظر المادة  -1
درجة مذكرة لنیل ملخص (فتیحة حدوش، ضمان سلامة المستھلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي -2

 ،)الجزائر( ة أمحمد بوقرة، بومرداسجامع، كلیة الحقوق، )كتوراه فرع عقود ومسؤولیةالحقوق في إطار مدرسة الدالماجستیر في 
  .72- 66ص  ، ص2009/2010

  .القانون المدني، مرجع سابقن مكرر م 140أنظر المادة  -3
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یتعلق بحمایة  03/09قانون من  23للجمعیات الحق في طلب التعویض وذلك طبقًا لنص المادة 

ردیة تسبب عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار ف«: على أنالمستهلك وقمع الغش 

فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف 

  )1(.»مدني

 :بالتعویض نطاق -2

یعتبر التعویض مسألة غایة في الأهمیة لأنه یستهدف جبر الأضرار المختلفة التي أصابت 

یجب معرفة  البة به،على المقصود بالتعویض ومن لهم الحق في المطالمستهلك وبعد التعرف 

  .نطاق التعویض

تقبل «: من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أن 03بالرجوع إلى نص المادة 

مادامت  دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جسمانیة أو أدبیة

  :یحدد نطاق التعویض بـ من خلال هذه المادة )2(،»ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة

وهي الأضرار الماسة بالأموال أي المتمثلة في سلب أو إنقاص  :الأضرار المادیة -

وكذا نفقات إعادة النشاط،  ء إلى ما كان علیهالحقوق المالیة للفرد كما تشمل نفقات إعادة الشي

صحة والأدویة، ویهدف بالإضافة إلى التكالیف المالیة التي یتحملها المتضرر كتكالیف العلاج وال

              التعویض في هذه الحالة إلى إعادة إسترجاع المال المضرور أي تعویض ما فات المتضرر 

  .من كسب وما لحقه من خسارة

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03من قانون  23أنظر المادة  - 1
، كلیة )القانون الخاصالماجستیر في درجة لنیل تخرج مذكرة (تجاریة نوال كیموش، حمایة المستھلك في إطار قانون الممارسات ال -   

  .112، ص 2010/2011 ،)الجزائر( ة بن یوسف بن خدة، الجزائرجامعالحقوق، 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 03أنظر المادة  -2
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تضرر موهي متعدد تشمل كل الأضرار الماسة بالسلامة الجسدیة لل :الأضرار الجمسانیة -

ها القانون جریمة لتشوه، العجز وفقد الحیاة والتي یعتبر والمتمثلة في الإصابات، الجروح، المرض، ا

  )1(.ماسة بالمستهلك

         وهي كل ضرر یصیب الإنسان في شرفه أو إعتباره أو عاطفته :الأضرار الأدبیة -

أو في حق من الحقوق الأدبیة أي الضرر الذي یصیب المتضرر في ذمته الأدبیة على عكس 

، وأدرجت الأضرار الأدبیة ضمن قائمة في ذمته المالیة تضررالمالضرر المادي الذي یصیب 

  )2(.بإعتباره وظیفة إصلاحیة الأضرار القابلة للتعویض عنها

 تقدیر التعویض - ثانیاً 

یملك القاضي السلطة التقدیریة في تحدید وتقدیر التعویض الذي یناسب الضرر الذي لحق 

یعین القاضي طریقة التعویض «: مدني على أنمن القانون ال 132بالمستهلك طبقًا لنص المادة 

تبعًا للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطًا كما یصح أن یكون إیرادًا مرتبًا ویجوز في هاتین 

فیجوز للقاضي تحدید  ()هناك عدة طرق للتعویضو  )3(،»الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینًا

ویعتبر التعویض النقدي من أهم مظاهر  ر،طریقة بحسب الظروف وبناءًا على طلب المضرو 

  .إصلاح الضرر ویكون هذا بدفع مبلغ من المال إلى المتضرر

                                                       
 

  .172عبد الحلیم بوقرین، مرجع نفسھ، ص -1
  .263- 262 ص صك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، مرجع سابق، عمار الزعبي، حمایة المستھل -2
  .القانون المدني، مرجع سابقن م 132أنظر المادة  -3
 - في والمتمثلة: التعویض طرق:  

 لنسبةبا ھذا المخالفة إرتكاب قبل علیھ كانت ما إلى الحالة بإعادة الحكم أي مصدره بإزالة الضرر إصلاح وھو: العیني التعویض 
 من 164 المادة أنظر( عینیاً بھ إلتزم بما لوفاءبا المخالف یلتزم والذي العقدیة المسؤولیة في العیني التنفیذ قابلھاوی التقصیریة للمسؤولیة

 ).المدني القانون

 في قیمة إدخال أي بھ، إلتزم مال تنفیذه عدم عن عوضًا بھا الوفاء المتضرر ماتزبإل النقود من مبلغ عن عبارة وھو: التعویض بمقابل 
 .مستحیلاً  العیني التعویض كان إذا إلا یتم لا بمقابل التعویض أن والأصل فقدھا، التي القیمة تعادل المتضرر ذمة

 أو  یكون في اغلب حالات المسؤولیة ویأخذ صورة مبلغ إجمالي یدفع دفعة واحدة أو في شكل اقساط حسب الظروف: التعویض النقدي
مرتب لمدة معینة أو مدى الحیاة، وقد یقترن بتقدیم تأمین یقدره القاضي، أو بإیداع مبلغ كافِ لضمان الوفاء بالإیراد في صورة إیراد 

 .المحكوم بھ
 ھو مطالبة الدائن المدین الذي لم یُوف بإلتزمھ بعد إعذاره بفسخ العقد مع التعویض إذا اقتضى الحال ذلك فیكون الفسخ : التعویض غیر النقدي

  .من القانون المدني 119ة للتعویض غیر النقدي، مثالھ في المجال التعاقدي ما جاءت بھ المادة وسیل
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، یتم تقدیر قیمة التعویض بناءًا على ما لحق المستهلك من خسارة وما فاته من كسب

  :ولتعیین مقدار التعویض یجب الأخذ بعین الإعتبار مجموعة من العناصر

 :النیة الظروف الملابسة وحسن -1

المضرور وهي الظروف الشخصیة والصحیة والعائلیة التي التي تلابس وهي الظروف 

تحیط بالمضرور، ویتم التقدیر على أساس ذاتي ولیس على أساس موضوعي، إذ یختلف الضرر 

یقدر القاضي مدى «: من القانون المدني على أن 131ى، وتنص المادة من حالة إلى أخر 

مع مراعاة الظروف  182ذي لحق المصاب طبقًا لأحكام المادة التعویض عن الضرر ال

  )1(.»... الملابسة

فیقصد بها الإستقامة والنزاهة وإنتفاء الغش، أي ما یجب أن یكون أما عنصر حسن النیة 

علیه  نصتر مهم عند تنفیذ العقد وهو ما یذ ما إلتزم به، هذا العنصمن إخلاص المتعاقد في تنف

وبحسن العقد تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه فعلى المتعاقد  )2(قانون المدني،من ال 107المادة 

تثبت مسؤولیته ویحكم علیه استبعاد أي معنى للغش والإحتیال فإذا أخل بإلتزاماته القانونیة نیة و 

  )3(.بالتعویض وتختلف قیمة التعویض بإختلاف حسن النیة أو سوءها

 :ئتالخسارة الواقعة والكسب الفا -2

                 ملزم أن یدخل في حسابه ما لحق المتضرر یكون على القاضي عند تقدیره للتعویض 

                 : من القانون المدني على أن 182من ضرر وخسارة وما فاته من كسب طبقًا لنص المادة 

                                                       
 

، www.droit.1fr1.net نقلا عن منتدیات القانون الجزائري، » المدنیةتقدیر التعویض في المسؤولیة  «بعنوان  PDFمقال إلكتروني  -1
  .67ص

  .القانون المدني، مرجع سابقن م 107أنظر المادة  -2
  .288 صعمار الزعبي، حمایة المستھلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، مرجع سابق،  -3
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      ره، ویشمل التعویض إذا لم یكن التعویض مقدرًا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي یقد«

  .»...الدائن من خسارة وما فاته من كسبما لحق 

فالخسارة هو الضرر المباشر الذي لحق حقًا أو مصلحة مشروعة للمضرور أما الكسب 

في المسؤولیة العقدیة كما تضاف الفائت تمثل الأرباح المتوقعة للشيء المتلف أو محل الإلتزام 

  )1(.في المسؤولیة التقصیریة طالما كانت محققة إلیها الأرباح غیر المتوقعة

  قیام المسؤولیة الجزائیة: لفرع الثانيا

بثبوت مسؤولیة المدعى علیه في الإضرار بالمدعي یكون حكم القاضي بتقدیر التعویض، 

جزائیًا والتي تعرف  المتدخللتقوم مسؤولیة إمكانیة أن یرفع دعوى أمام القضاء الجزائي  لمدعيول

            الإلتزام بتحمل الآثار القانونیة المترتبة على توفر أركان الجریمة وموضوع هذا الإلتزام بأنها 

ویترتب الجزاء متى وقع  ،وتوقیع الجزاء علیه) المدعى علیه(المخالف  هو فرض عقوبة على

عقوبات ، إذْ تضمن قانون حمایة المستهلك خصوصیتین للجزاء الأولى شروعماستغلال غیر 

أما الثانیة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09/03منصوص علیها في قانون و خاصة واردة 

إلى تطبیق قانون قانون حمایة المستهلك إحالة ( قانون العقوباتمنصوص علیها في عقوبات 

  .)العقوبات

 ات المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلكعقوبال - أولاً 

ضمن الباب الرابع في الفصل الثاني بعنوان المخالفات لك ورد في قانون حمایة المسته

، حیث نص لكل مخالفة یتم إرتكابها عقوبة محددة على كل مخالفعدة جزاءات توقع والعقوبات 

  .ضي أخذها بعین الإعتبار وتطبیقها، وعلى القالها

                                                       
 

، www.droit.1fr1.net نقلا عن منتدیات القانون الجزائري، »المدنیةتقدیر التعویض في المسؤولیة «بعنوان  PDFمقال إلكتروني  -1
  .65ص
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 :الجزاءات المرتبطة بضمان سلامة وأمن المستهلك -1

 المتدخلیتمثل في مجموعة من الإلتزامات التي على ضمان سلامة وأمن المستهلك 

  :جزاء ، وهيعقوبة و إحترامها وعدم مخالفتها وإذا كان العكس یترتب عنها 

         یعتبر هذا الإلتزام من أهم الحقوق التي یكتسبها المستهلك :إلتزام سلامة المواد الغذائیة .1

الحیاة وسلامة البدن والحمایة الصحیة العامة إذْ یتفرع عن الحق الأصلي وهو حق المستهلك في 

كل على المحترف أن یبذل لذلك یجب  )1(بحمایة وحفظ المادة الغذائیة التي یستمد منها حیاته،

طبقًا المستهلك  یضر بصحة لا هجهد بإحترام المقاییس التي من خلالها یكون المنتوج الذي یقدمال

  )2(هلك وقمع الغش،من قانون حمایة المست 09و 05، 04للمواد 

             المقدرة الیةغرامة معقوبة والمتمثلة في  المتدخلمن قبل مخالفة هذا الإلتزام ویترتب على 

                  طبقًا ) دج 500.000( إلى خمسمائة ألف دینار) دج 200.000(ألف دینار ن مائتي م

       82نصت علیه المادة  الإضافة إلى ماب )3(،من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 71للمادة 

والتي مضمونها هناك عقوبة تكمیلیة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09/03من قانون 

  )4(.مصادرة المنتوجات والإدوات وكل وسیلة أخرى استعملت في إرتكاب المخالفة

من قانون حمایة  06دة فرض المشرع الجزائري في الما :افة الصحیةالنظافة والنظإلتزام  .2

على المتدخل في عملیة عرض المنتوج التقید بشروط النظافة الصحیة  )5(المستهلك وقمع الغش

                                                       
 

لنیل شھادة مقدمة  مذكرة(المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  09/03حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم ، الصادق صیاد - 1
  .84ص ،2013/2014، )الجزائر( 1قسنطینة، جامعة ، كلیة الحقوق)أعمال الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة تخصص قانون

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة المفكر)" المفھوم، المضمون، أساس المسؤولیة(الإلتزام بضمان السلامة " أحمد مواقي بناني،  -2
  .415محمد خیضر بسكرة، العدد العاشر، بدون سنة، ص

  .، مرجع سابق09/03من قانون  09و 05، 04أنظر المواد  -   
  .، مرجع سابق09/03من قانون 71أنظر المادة  - 3
  .، المرجع نفسھ09/03من قانون  82أنظر المادة  - 4
  .، المرجع نفسھ09/03من قانون  07أنظر المادة  - 5
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المكلفین بعرض  ، فإلتزامه بأن یضمن نظافة المنتوج ونظافة المستخدمینطیلة العملیة الإنتاجیة

ویتعهد أثناء تداول المادة الغذائیة، ج للإستهلاك بأن یعتنوا عنایة فائقة بنظافة ثیابهم وأبدانهم المنتو 

   07في المادة الجزائري نص المشرع كما  )1(وأماكن تواجده،بمراعاة نظافة التجهیزات والمعدات 

   إلا على اللوازم التيعلى ضرورة أن لا تحتوي التجهیزات والعتاد والتغلیف  )2(من نفس القانون

  .لا تؤدي إلى إفساد المنتوج

قانون من  72ا لنص المادة الإلتزام یعاقب بغرامة مالیة طبقً دخل هذا إذا خالف المتو 

     )دج 50.000(المحددة من خمسین ألف دینار تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الم 09/03

  )3(.)دج 1.000.000(إلى ملیون دینار 

تهلك والتي المعلومات التي تقدم إلى المس هومضمون هذا الإلتزام  :أمن المنتوجإلتزام  .3

إمكانیة إعلام المستهلك على المتدخل تتیح له إمكانیة إختیار المنتوج، لذا كرس المشرع الجزائري 

بحمایة المستهلك  المتعلق 09/03من قانون  10بموجب المادة بكل المعلومات الخاصة بالمنتوج 

توج الذي یضعه یتعین على كل متدخل إحترام إلزامیة أمن المن«: وقمع الغش حیث نصت على أن

  :للإستهلاك فیما یخص

 .ممیزاته وتركیبته وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته -

 .تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع إستعماله مع هذه المنتوجات -

عرض المنتوج و وسمه والتعلیمات المحتملة الخاصة بإستعماله وإتلافه وكذا كل  -

 .ن المنتجالإرشادات أو المعلومات الصادرة ع

 .فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة إستعمال المنتوج خاصة الأطفال -

                                                       
 

  .50ص ،مرجع سابق، )حنین(نوال شعباني  - 1
  .، مرجع سابق09/03من قانون  71أنظر المادة  - 2
  .، المرجع نفسھ09/03من قانون  72أنظر المادة  - 3



  

  المستھلك لحمایة ةالمجسد ةالقضائی الإجراءات                                            الثاني الفصل

 

55 

  )1(.»ل أمن المنتوجات عن طریق التنظیمتحدد القواعد المطبقة في مجا

ونظرًا للأهمیة البالغة للمنتوج فإنه یجب على المتدخل الإدلاء بكافة المعلومات والبیانات 

              ، لهذا الذي یعد أهم وسیلة في هذا الشأن عن طریق الوسم هوخصائص هالمتعلقة بعناصر 

              كان المشرع الفرنسي أكثر صراحة عندما نص على هذا الإلتزام في قانون الإسهلاك الصادر 

  1993جویلیة  26المعدل والمتمم بمقتضى القانون الصادر في  1992جانفي  18في 

Article 111/01 Code de la Consommation Français :« Tout Professionnel vendeur      

de bien ou prestataire de service doit avant la conclusion du contrat, mettre                

le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien      

ou du service »
 )2(.  

بغرامة مالیة من مائتي ألف دینار یعاقب  المتدخلمن قبل الإلتزام  مخالفة هذاوفي حالة 

 09/03من قانون  73لمادة لطبقًا  )دج 500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) دج 200.000(

بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة وفق ما نصت علیه المادة  )3(،متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشال

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي مضمونها مصادرة المنتوجات  09/03انون من ق 82

  )4(.والإدوات وكل وسیلة أخرى استعملت في إرتكاب المخالفة

عند تولیه مهمة الإنتاج،  المتدخلمن أهم الإلتزامات التي تقع على  :رقابة المطابقةإلتزام  .4

من حیث ستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك للا ةمعروضال اتلبي كل منتوجتیجب أن ف

وقابلیته  اتهمیكو  تهوهویونسبة مقوماته اللازمة تركیبته وممیزاته الأساسیة و ومنشئه طبیعته وصنفه 

                                                       
 

  .، المرجع نفسھ09/03من قانون  10أنظر المادة  - 1
والعلوم ، كلیة الحقوق )مسؤولیةتخصص عقود و الماستر في القانونلنیل شھادة  مذكرة(الإلتزام بالإعلام في عقد الإستھلاك ، حفیظة بتقة - 2

  .26، ص2012/2013، )ائرالجز(أكلي محند أولحاج، البویرة ، جامعة السیاسیة، قسم القانون الخاص
  .، مرجع سابق09/03من قانون  73أنظر المادة  - 3
  .، المرجع نفسھ09/03من قانون  82أنظر المادة  - 4
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، وأن یستجیب من حیث مصدره والنتائج المرجوة منه الأخطار الناجمة عن استعمالهللاستعمال و 

كیفیة استعماله و التاریخ الأقصى لاستهلاكه و  هتاریخ صنعو  هناحیة تغلیفلممیزات التنظیمیة من وا

)1(.والإحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیهه شروط حفظوكذا 
 

الإلتزام بالمطابقة واحترام أصول المهنة بإحترام  الجزائري على المتدخللذا فرض المشرع 

و جودة عالیة ذهدف الوصول إلى منتوج المواصفات القانونیة والقیاسیة الموضوعة لغرض ذلك، ب

  )2(.أنه المساس بصحة وسلامة المستهلكوخالیا من كل عیب أو نقص من ش

التي علق بحمایة المستهلك وقمع الغش المت 0309/03قانون من  12وبالرجوع إلى المادة 

حكام تنص على كل متدخل ضرورة إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للإستهلاك طبقًا للأ

 المواصفات القیاسیةو  إحترام المواصفات القانونیةب وهذا )3(التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول،

والمرسوم  )4(،المتعلق بالتقییس 04/04القانون  تشریعیة منهاترسانة على المشرع  نصلذلك 

یتعلق  05/465والمرسوم التنفیذي رقم  )5(یتعلق بتنظیم التقییس وسیره، 05/464التنفیذي رقم 

یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات  05/467والمرسوم التنفیذي رقم  )6(بتقییم المطابقة،

  )7(.المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03من قانون  11أنظر المادة  - 1
  .134، صمرجع سابقزوبیر أرزقي،  -2
  .، مرجع سابق09/03من قانون  12أنظر المادة  - 3
  .2004 یونیو 27صادرة  41ر عدد .، جالمتعلق بالتقییس 2004 یونیو 23 في المؤرخ 04/04 رقم قانون -4
  .2005دیسمبر  11صادرة  80ر عدد .وسیره، ج التقییس بتنظیم یتعلق 2005 دیسمبر 06 في المؤرخ 05/464 رقم التنفیذي المرسوم -5
  .2005دیسمبر  11صادرة  80ر عدد .، جالمطابقة ییمبتق یتعلق 2005 دیسمبر 06 في المؤرخ 05/465 رقم التنفیذي المرسوم -6
  .ذلك، مرجع سابق وكیفیات الحدود عبر المستوردة المنتوجات مطابقة مراقبة شروط یحدد 05/467 رقم التنفیذي المرسوم -7



  

  المستھلك لحمایة ةالمجسد ةالقضائی الإجراءات                                            الثاني الفصل

 

57 

     حسبما إذا وقع تقصیر في تطبیق المواصفات المطلوبة قانونا على المنتوج وفي حالة 

      ق بحمایة المستهلك وقمع الغش فتوقع تعلالم 09/03من قانون  12ما نصت علیه المادة 

         )دج 50.000(على المخالف عقوبة والمتمثلة في غرامة مالیة من خمسین ألف دینار 

  )1().دج 500.000(إلى خمسمائة ألف دینار 

أمن ب إلى جانب الإلتزامیعتبر هذا الإلتزام إلتزامًا فنیًا  :المنتوجب )مــوســـال (الإعلام إلتزام  .5

یستهدف رضا المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج إنطلاقًا من التعریف بخصائصه المنتوج و 

وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  )2(،وخطورته كیفیة إستعماله وبیان كیفیة حفظه إلى

  )3(.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من قانون  17

ة إلزامیة في تحقیق الرضا آلی هذا الأخیر عن طریق الوسم فیعتبرویتحقق هذا الإلتزام 

ة تعریفیة للمنتوج تحمل كافة المعلومات هي بطاقة الإنتاج كونها تشكل بطاقالصحیح، فالوسم 

  )4(.أن ترفع أي لبس أو غموض قد یقع فیه المستهلك إتجاه المنتوج المعروض التي من شأنها

لتجنب (بل یجب أن یكون كتابیًا ) لا یفي بالغرض المنشود(فویًا فالإلتزام بالإعلام لا یكون ش

      بشكل واضح، مفهوم، مرئي واللغة التي یفهمها المستهلك حیث یكون و ) نسیان المعلومات

أن المشرع الجزائرى اشترط أن یكتب باللغة العربیة أساسًا بالإضافة إلى إستعمال لغة أخرى سهلة 

  )5(.الفهم

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03من قانون  74أنظر المادة  - 1
  .66، صمرجع سابق، حفیظة بتقة - 2
  .، مرجع سابق09/03نون من قا 17أنظر المادة  - 3
  .67، صمرجع سابق، حفیظة بتقة - 4
  .، مرجع سابق09/03من قانون  18أنظر المادة  - 5
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      78الإلتزام بالإعلام یشكل جریمة یعاقب علیها القانون طبقًا لنص المادة  وفي حالة عدم

 مائةغرامة مالیة من بعقوبة ال فحددتالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09/03من قانون 

  )1().دج 1.000.000(دینار  ملیونإلى ) دج 100.000(ألف دینار 

المتعلق  09/03من قانون  82لیه المادة بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة وفق ما نصت ع

بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي مضمونها مصادرة المنتوجات والإدوات وكل وسیلة أخرى 

  )2(.استعملت في إرتكاب المخالفة

 حالة على المتدخل فيهذا الإلتزام  یقع :بیع منتوج مشمع أو مودع لضبط المطابقةإلتزام  .6

یقصد ف ،المطابقة لضبط مودع أو مشمع منتوج بیع إعادة أو الإداریة، بیروالتدا لقواعدته لمخالف

غیر مطابق للمواصفات القانونیة المعروض تبین أن المنتوج  ما إذابالتدابیر الإداریة أنه في الحالة 

         سحب المنتوج بصفة مؤقتة أو نهائیة (تدابیر تحفظیة بالمراقبة والتنظیمیة، تتخذ الإدارة المكلفة 

تمثل في التوقیف المؤقت والمإجراء تكمیلي  بالإضافة إلى إتخاذ، )أو إیداعه للمطابقة أو تشمیعه

أو زوال  لحین تسویة الوضعیة تب نتیجة ارتكاب المتدخل لمخالفةالذي یتر المؤسسة للنشاط 

  .رالقراالأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا 

لجنائي توقع علیه م وإرتكبه للمخالفة مع ثبوت القصد اوفي حالة إخلال المتدخل لهذا الإلتزا

المتعلق بحمایة  09/03قانون من  79عقوبة الحبس وغرامة مالیة المنصوص علیها في المادة 

سنوات وغرامة ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(المستهلك وقمع الغش والتي مضمونها الحبس من ستة 

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03من قانون  78أنظر المادة  - 1
  .، المرجع نفسھ09/03من قانون  82أنظر المادة  - 2
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حدى إ) دج 2.000.000(ى ملیوني دینار لإ) دج 500.000(مالیة من خمسمائة ألف دینار 

  )1(.هاتین العقوبتین أو الإثنین معًا

 :الجزاءات المرتبطة بضمان المنتوج ذاته -2

أثناء تواجد وإلتزامات تدخل المشرع لضمان سلامة وأمن المستهلك بوضع قواعد صارمة 

ع توق ثبوت أي مخالفةوفي حالة وعدم مخالفتها بها الإلتزام  هذا الأخیرعلى و المنتوج عند المتدخل 

كل هذا هناك فبالإضافة إلى  ،)تم التطرق إلیها بالتفصیل(حسب المخالفة المرتكبة  عقوبةعلیه 

  :عندما یكون المنتوج في حوزة المستهلك والمتمثلة فيفي مرحلة ما بعد البیع أي  أخرىإلتزامات 

م المتدخل بضمان سلامة منتوجاته و أن یلتز وه :إلتزام الضمان أو تنفیذ ضمان المنتوج .1

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  09/03من قانون  13من كل عیب قد یشوبة حیث نصت المادة 

            حكام ا لأضمان بقوة القانون، وتطبیقً لأي منتوج من ) المستهلك(على إستفادة كل مقتن  الغش

          إصدار المرسوم التنفیذي ظیم لذا تم عن طریق التنشروط وكیفیات الضمان تحدد  هذه المادة

الذي یحدد شروط وكیفیات ضمان السلع والخدمات  2013سبتمبر  26المؤرخ في  13/327رقم 

  )2( .حیز التنفیذ

بتسلیم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة  متدخل كل لتزامإالضمان أو تنفیذ  الضمانیقصد ب

 زمنیة فترة خلال )3(الموجودة أثناء تسلیمها أو تقدیم الخدمةعن العیوب  لعقد البیع ویكون مسؤولاً 

 )4(،القانون بقوة للمستهلك الضمان شهادة تسلیم طریق عن الضمان یتجسد ،)فترة الضمان( معینة

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03من قانون  79أنظر المادة  - 1
 ،49ر عدد .، جالتنفیذ حیز والخدمات السلع ضمان وكیفیات شروط یحدد 2013 سبتمبر 26 في المؤرخ 13/327 قمر التنفیذي المرسوم -2

  .2013أكتوبر  02صادرة 
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  - 3
  .، المرجع نفسھ13/327من المرسوم التنفیذي رقم  05أنظر المادة  - 4
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على الخصوص إلى المستهلك شهادة الضمان التي یسلمها المتدخل في تبین و تتضمن یجب أن 

  :البیانات التالیة

 رقم سجله التجاري وكذا الالكتروني عند الاقتضاءمن وعنوانه و ركة الضااسم أو اسم ش.  

  لقب المقتنياسم و.  

  أو كل وثیقة أخرى مماثلة/تاریخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسیمة الشراء ورقم و.  

  ،لا سیما نوعها و علامتها و رقمها التسلسليو طبیعة السلعة المضمونة.  

  نةسعر السلعة المضمو.  

 مدة الضمان.  

  1(.عنوان الممثل المكلف بتنفیذ الضمان، عند الاقتضاءاسم و(  

             الخدمة تعدیل أو السلعـــة یجب على المتدخل تصلیح بالمنتوج، عیب ظهور حالة في

              وفي حالة العطب المتكرر ي مصاریف لأدون تحمل المستهلك  ثمنها یرد أو أو استبدالها

                الإلتزام لهذا أي إخلالوفي حالة  )2(،یجب ان یستبدل المنتوج موضوع الضمان أو یرد ثمنه

المتعلق بحمایة  09/03من قانون  75ا لنص المادة طبقً المتدخل توقع علیه عقوبة مالیة  من

ألف دینار  إلى خمسمائة) دج 100.000(من مائة ألف دینار والمحددة  المستهلك وقمع الغش

  )3().دج 500.000(

المتعلق بحمایة  09/03من قانون  15بالرجوع إلى نص المادة  :إلتزام تجربة المنتوج. 2

الذي یحدد شروط وكیفیات  13/327من المرسوم التنفیذي  11والمادة  المستهلك وقمع الغش

                                                       
 

  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  06دة أنظر الما - 1
  .، المرجع نفسھ13/327من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة  - 2
  .، مرجع سابق09/03من قانون  75أنظر المادة  - 3
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المتقني المنتوج  یبمن حقه أن یطالب بتجر على أن المستهلك  ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ

  )1( .طبقًا للتشریع والأعراف المعمول بها دون أن یعفي ذلك المتدخل من إلتزامه بالضمان

             76وفي حالة مخالفة هذا الإلتزام یشكل جریمة یعاقب علیها القانون طبقًا لنص المادة 

ثلة في غرامة مالیة محددة العقوبة متمالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، و  09/03من قانون 

  )2().دج 100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج 50.000(من خمسین ألف دینار 

البیع من المستجدات التي جاء بها  دعتعتبر خدمة ما ب :البیع دعإلتزام تنفیذ خدمة ما ب .3

د المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش من أجل سد الفراغ التشریعي الذي سا 09/03قانون 

 09/03من قانون  16بالرجوع إلى نص المادة ، )الملغى(حمایة المستهلك  89/02قانون 

في إطار خدمة ما بعد البیع وبعد  «:المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي مضمونها

                إنقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم أو في كل الحالات التي لا یمكن للضمان 

 »أن یلعب دوره یتعین على المتدخل المهني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق

هذه المادة للمستهلك بمجرد إنتهاء مدة الضمان بل ألزمت الجزائري إذا لا تتوقف حمایة المشرع 

ها المتدخل بتوفیر وسائل مواتیة للعنایة بالمنتوج وتوفیر قطع غیار موجهة للمنتوجات قصد صیانت

وتصلیحها، تشمل خدمة ما بعد البیع كل أنواع الخدمات التي تؤدى بعد نهایة الإقتناء كتسلیم مقر 

  )3( .السكن أو تركیب المنتوجات

                                                       
 

  .372محمد بودالي، مرجع سابق، ص - 1
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 77طبقًا لنص المادة غرامة مالیة بوفي حالة عدم إلتزام المتدخل لخدمة ما بعد البیع یعاقب 

المحددة من خمسین ألف دینار ش، و المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغ 09/03من قانون 

  )1().دج 1.000.000(دینار  ملیونإلى ) دج 50.000(

 الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات - ثانیًا

قانون حمایة المستهلك  الجزاءات المنصوص علیها فيتلعب التدابیر التحفظیة الإداریة 

لردع المتدخلین  ا یمكن الإعتماد علیهدورًا فعال في تقلیل من الجرائم إلا أنه لا وقمع الغش

جزاءات جنائیة ضد كل متدخل یخل بالقوانین والأنظمة التي الجزائري المخالفین، لذا أقر المشرع 

            على عقوبات جزائیة تقع بموجب قانون العقوبات نص المشرع الجزائري تكفل حمایة المستهلك، ف

به یضر  المتدخلیقوم به مخالف العقوبات كل فعل قانون یجرم ، إذْ مخالف كلعلى عاتق 

لا تحدث ضرر  إختلاف الجرائم المتسبب في الضرر منها جرائمعلى ویختلف الجزاء المستهلك، 

  .تحدث ضرر مادي للمستهلك جرائممادي للمستهلك و 

 :الجزاءات المرتبطة بالجرائم التي لا ترتب ضرر مادي -1

تي تهدد المستهلك هي مشاكل الصحة والسلامة لأن أثبت الواقع أن أكثر المشاكل ال

            إستهلاك بعض المنتجات قد أدى إلى كوارث حقیقیة لا لشيء إلا لأنها مغشوشة أو فاسدة 

أو سامة أو خطیرة، فالمتدخل مدفوع بالمنافسة وهمه الوحید الربح لذا قد یلجأ إلى طرق إحتیالیة 

              إلى تجریم كل ما من شأنه الجزائري ج، لهذا عمد المشرع لتغلیط المستهلك وغشه في المنتو 

في جنجة  تتعدد الجرائم التي لا ترتب ضرر مادي للمستهلكو  ،أن یلحق الضرر بالمستهلك

  .وجریمة الغش والتزویرالخداع في جریمة والمتمثلة 
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جأ المتدخل إلى من أجل الربح السریع والسهل یل :جریمة الخداع أو محاولة الخداع .1

               المنتوج دون أن یبدي أي إهتمام  ترغیبه فيو إتخاذ أسالیب غیر قانونیة لتغلیط المستهلك 

  .لما قد یترتب على ذلك من آثار التي قد تلحق بآمن وسلامة المستهلك

           یكفي لا وبالتالي الخطأ، في غیره لیوقع حتیالیةإ وسائلل الشخص امستخدإ يه الخداع

 المطلوب الخطأ لیحدث نفسه المنتوج على تقع ممارسات فیه تتحقق ان یجب بل الكتمان فیه

 طبیعة على ینصب قد فالخداع حقیقته، غیر على المنتوج إظهار خلال من المستهلك على ویؤثر

     یكون حیاناوأ المنتوج وكمیة نوع في او الجوهریة خصائصها او سلعةال مكونات في او المنتوج

  .هویتها او البضاعة مصدر في

وقمع الغش حمایة المستهلك المتعلق ب 09/03من قانون  68المادة نص بالرجوع إلى و 

هلك بأي وسیلة أو كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المست توقیع عقوبة على «التي تنص على 

  :طریقة كانت حول

 كمیة المنتوجات المسلمة.  

  المعینة مسبقًاتسلیم المنتوجات غیر تلك.  

 قابلیة استعمال المنتوج.  

 تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج.  

 النتائج المنتظرة من المنتوج.  

 1(.»طرق الإستعمال أو الإحتیاطات اللازمة لإستعمال المنتوج(  
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المنصوص علیها في المادة توقع عقوبة الخداع أو محاولة الخداع  جریمةوفي حالة إرتكاب 

والتي  )قانون حمایة المستهلك وقمع الغش أحالنا إلى قانون العقوبات (ن العقوباتمن قانو  429

         دج  2.000من  یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة « :تنص على أن

  :أن یخدع المتعاقد دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول 20.000إلى 

في الصفات الجوهریة أو في التركیب، أو في نسبة المقومات اللازمة سواء في الطبیعة أو  -

 .لكل هذه السلع

 .سواء في نوعها أو مصدرها -

 .سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها -

  )1(.»في جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي تحصل علیها بدون حق

إذْ یتمثل الركن المادي ) الركن المادي والركن المعنوي(نها تكتمل جریمة الخداع بتوفر أركا

             429والمادة وقمع الغش من قانون حمایة المستهلك  68المادة (في الأفعال المذكورة سابقًا 

حمایة المستهلك وقمع المتعلق ب 09/03أما الركن المعنوي لم یشر قانون ) من قانون العقوبات

ت إلى وجوب توافر القصد الجنائي والمتمثل في علم الجاني بأن الأفعال قوباالغش ولا قانون الع

ومع ذلك فإن القصد الجنائي التي یأتیها یعتبرها القانون وسائل إحتیال ومن شأنها خداع المستهلك 

  )2( .شرط عام في قیام الجریمة ولا تقوم مسؤولیة الجاني إلا بتوفره

ون العقوبات أن العقوبة تنصب على المتعاقد فحسب من قان 429نلاحظ من خلال المادة 

وبالتالي تحمي عدد قلیل من المستهلكین، أما قانون حمایة المستهلك وقمع الغش فإن العقوبة 

، لذلك قانون حمایة المستهلك أحالنا تنصب على المستهلك سواء كان متعاقدا مع المتدخل أو لا

                                                       
 

  .من قانون العقوبات، مرجع سابق 429أنظر المادة  - 1
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فقط وكیف الجریمة بما یتماشى مع روح حمایة لقانون العقوبات فیما یخص تحدید العقوبة 

  )1( .المستهلك الهادفة إلى توسیع نطاق حمایة المستهلكین

             وجود وسائل أو محاولة الخداع الخداع  جریمةالجزائري لم یتطلب في  المشرع أن یلاحظ

الذي یوحي بخلاف  الكذب أو الكتمان والإیماءلثبوت قیامها إذْ یكفي لارتكابها أو طرق معینة 

 مجرد إذ بالمستهلك، ضرر إلحاقأو محاولة الخداع  الخداع على یترتب أن یشترط لمو  الحقیقة

سواء كانت ، وفي كل الأحول فإن العقوبة المقررة الجریمة تقوم السابقة المادیة الأفعال ارتكاب

)                    المتدخل(الجریمة الحبس أو الغرامة المالیة أو الإثنین معاً لا تكفي بل یجب على مرتكب 

مة فإن هذه الأرباح غیر مشروعة وتحصل لجریأو أرباح من خلال ارتكابه لحصل على ربح تإذا 

  )2( .علیها دون وجه حق وبالتالي علیه إعادتها

 إذا العقوبة شددتُ  إذ الخداع، جریمة بخصوص مشدد ظرف علىالجزائري  المشرع نص كما

 : الآتیة بالأفعال الخداع محاولة أو خداعال جریمة اقترنت

 .مطابقة غیر أو مزورة أخرى بأدوات أو الكیل أو الوزن -

            التغییر أو الكیل أو الوزن أو المقدار أو التحلیل عملیات في التغلیط إلى ترمي طرق -

 .المنتوج حجم أو وزن أو تركیب في الغش طریق عن

 .تدلیسیة ادعاءات أو إشارات -

 .أخرى تعلیمات أیة أو بطاقات أو إعلانات أو معلقات أو نشرات أو منشورات أو یباتكت -

                                                       
 

  .138ص ،مرجع سابق، )حنین(نوال شعباني  - 1
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          البسیط، شكلها في الخداع لجریمة امرتكبً  یكون السابقة، الأفعال یرتكب متدخل فكل

           طبقًا لما نصت علیه  العقوبة فتشدد السابقة الظروف من أكثر أو بواحد تقترن عندما أما

ترفع العقوبات المنصوص علیها في المادة  «: من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 69لمادة ا

  )1(.»)دج 500.000(سنوات حبس وغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار )5(أعلاه إلى خمس 68

 بشكل معینة سلعة على ینصب عمدي فعل كل هو غشال :أو التزویر الغش جریمة .2

 أو خواصها من ینال أن شأنه ومن الصناعة، أصول في أو القانون في هال المقررة للقواعد مخالف

 معرفة عن الإدعاء بأنه الغش یعتبر التجاریة الناحیة منهذا من الناحیة القانونیة أما  فائدتها

 بأنواعه الغش ویعتبر ،الربح بقصد للبیع معدة بضاعة في حقیقة متوافرة غیر مواصفات بتوافر

  .خطیرة واقتصادیة تماعیةاج آفة كافة وصوره

 وقمع المستهلك حمایة قانون بمقتضىالجزائري  المشرع حددها أفعال على ینصب فالغش

 للاستهلاك الموجهة الغذائیة المواد في الغش لجریمة المادي الركن عناصر تمثل والتي الغش،

 :ة فيوالمتمثل) من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 70المادة ( والحیواني البشري

 .الحیواني أو البشري للاستعمال أو للاستهلاك موجه منتوج أي تزویر -

 خطیر أو سام أو فاسد أو مزور انه العلم مع منتوجا بیع أو للبیع الوضع أو عرض -

 .الحیواني أو البشري للاستعمال

 أن نهاشأ من خاصة مادة كل أو أجهزة أو أدوات أو مواد بیع، أو للبیع الوضع أو عرض -

 )2( .الحیواني أو البشري للاستعمال موجه منتوج أي رتزوی إلى تؤدي
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 الأفعال ارتكاب إلى الجاني إرادة انصراف في فیتمثل الجریمة هذه في المعنوي الركن أما

  . علیه معاقب الفعل أن علمه ومع دراكالإو  قصد عن السابقة

 المستهلك إصابة هالقیام یشترط لا الخداع جریمة مثل مثلها الغش جریمة أن والملاحظ

  )1(.الخطر جرائم ضمن تصنف یجعلها مما المذكورة، الغش عناصر توفر یكفي بل بضرر

لفظ الغش بل استعمل لفظ  وقمع الغش من قانون حمایة المستهلك 70لم تشمل المادة 

من قانون  431الغش من خلال الإحالة إلى المادة بقصد الجزائري إلا أن المشرع التزویر 

من قانون العقوبات  431جنحة حسب المادة أو التزویر جریمة الغش إذْ تمثل  )2(ت،العقوبا

 دج 50.000 إلى 10.000 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنتین منبالحبس  «:یعاقب الجانيو 

 : من كل

 منتوجات أو مشروبات أو طبیة مواد أو الحیوانات أو الإنسان لتغذیة صالحة مواد یغش -

  .للإستهلاك مخصصة طبیعیة أو فلاحیة

         طبیة مواد أو الحیوانات أو الإنسان لتغذیة صالحة موادأو یبیع  للبیع یضع أو یعرض -

 .مسمومة أو فاسدة أو مغشوشة أنها یعلم طبیعیة أو فلاحیة منتوجات أو مشروبات أو

              الإنسان لتغذیة صالحة مواد لغش تستعمل خاصة مواد یبیع أو للبیع یضع أو یعرض -

 بواسطة استعمالها على یحث أو طبیعیة أو فلاحیة منتوجات أو مشروبات أو الحیوانات أو

 )3(.»كانت مهما تاتعلیم أوإعلانات  أو معلقات أو نشرات أو منشورات أو كتیبات

 للبیع المعدة للمنتوجات غش في شرع او غش منعلى كل العقوبة  تطبیق المادة هذه فحسب

) المتدخل( عئباال تكان متى الطبیة العقاقیر وأ الحیوان أو لانسانل اغذیة من لبیعل ةضو عر أو الم

  .بفسادها او بغشها علمی

                                                       
 

المتعلق بحمایة المستھلك  09/03دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حمایة المستھلك في ظل القانون ، بدر الدین عزیزي - 1
والعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق )الماستر في الحقوق تخصص قانون إدارينیل شھادة مشروع أولي لمذكرة مكملة من متطلبات (وقمع الغش 
  .38، ص2014/2015، )الجزائر(محمد خیضر، بسكرة ، جامعة قسم الحقوق

  .138ص ،مرجع سابق، )حنین(نوال شعباني  - 2
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 :الجزاءات المرتبطة بالجرائم التي ترتب ضرر مادي -2

خطى المشرع الجزائري خطوات كبیرة في مجال حمایة المستهلك فقد عمل على حمایة 

سلامته وأمنه وتسبب له أضرارًا جسیمة، لذلك أن تعترض  المستهلك من كل الأخطار التي یمكن

عمال مسؤولیة المتدخل الجنائیة في هذه الجرائم، فالعقوبة فالضرر هنا هو السبب الرئیسي في ا

 .المطبقة في هذه الحالة تختلف بإختلاف الضرر الجسماني

     الجنائي القصد توافر امهالقی یشترط التي الجرائم تلك هيالجرائم العمدیة  :الجریمة العمدیة .1

 النتیجة تحقق وإرادة الإجرامي الفعل ارتكاب إرادة في والمتمثلة الفعل لارتكاب الجنائیة النیة أو

 .اقانونً  المحظورة الإجرامیة

              تیجة تقصیر في المنتوج أو الخدمة،والجرائم العمدیة المرتكبة في حق المستهلك تكون ن

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش جاءت بجزاءات تمثلت في تسلیط العقاب  إذْ نجد نصوص

على كل متدخل یقوم بالمساس بحیاة المستهلك وسلامته الجسدیة، وقد أحالنا قانون حمایة 

         المستهلك في كثیر من المرات إلى قانون العقوبات لتطبیق هذه الجزاءات في حالة وجود 

   ) 1( .من والسلامة التي یجب أن تتوفر في المنتوجأي مخالفة لقواعد الأ

 )2(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من قانون  83بالرجوع إلى نص المادة و 

               نجدها تنص على أن كل من یغش أو یعرض أو یضع للبیع أو یبیع كل منتوج مزور أو فاسد

  :الذي یوضع للإستهلاك فیما یخص أو سام لا یستجیب لإلزامیة أمن المنتوج

 .ممیزاته وتركیبته وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته -

                                                       
 

  .377صمرجع سابق، ، علي حساني -1
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 .تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع إستعماله مع هذه المنتوجات -

عرض المنتوج ووسمه والتعلیمات المحتملة الخاصة بإستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات  -

 .منتجأو المعلومات الصادرة عن ال

  )1( .فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة إستعمال المنتوج خاصة الأطفال -

من قانون  432هذه التعلیمات یطبق نص المادة لوفي حالة وجود أي تقصیر أو مخالفة 

) 10(سنوات إلى عشرة ) 5(الحبس من خمس  الجزاء المقرر والمتمثل في ةتضمنالمالعقوبات 

 )دج1.000.000(ملیون دینار إلى)دج 500.000(خمسمائة ألف دینار من سنوات وغرامة مالیة

 قدمت الذي أو تناولها، الذي بالشخص الفاسدة أو المغشوشة الطبیة أو الغذائیة المادة ألحقت إذا

 تلك باع أو للبیع وضع أو عرض، الذي وكذا الغش مرتكب یعاقب العمل، عن عجزا أو مرضا له

  )2( .مسمومة أو فاسدة أو غشوشةم أنها یعلم وهو المادة

                     للشفاء، قابل غیر مرضوفي حالة ما إذا كانت المادة الفاسدة ألحقت ضررا جسیم 

سنوات ) 10( عشر من المؤقت بالسجن یعاقبمستدیمة  عاهة في أو عضو استعمال فقد في أو

بسبب هذه  أشخاص عدة أو شخص موت في المادة تلك تسببت إذا، و سنة) 20( عشرین إلى

  )3( .بالإعدام الجناي یعاقبالمادة 

من قانون حمایة  83من قانون العقوبات والمادة  432من خلال ما تضمنته المادتین 

المستهلك وقمع الغش نجد المادة الأولى حدد المواد التي یمكن أن تؤدي إلى جرائم العمدیة 

                                                       
 

  .، مرجع سابق09/03من قانون  10أنظر المادة  - 1
  .من قانون العقوبات، مرجع سابق 432/1أنظر المادة  - 2
  .147، صمرجع سابقالیاقوت جرعود،  -3
  .من قانون العقوبات، مرجع سابق 3و432/2أنظر المادة  -   
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مغشوشة أو المادة الفاسدة أو السامة أما المادة الثانیة نجد والمتمثلة في المادة الغذائیة أو الطبیة ال

تحدید المنتوج لیشمل كل المنتوجات دون تحدید لنوعه غذائي أو توسع في الجزائري أن المشرع 

طبي، وعمومًا المادتین عبارة عن ظرف تشدید لجریمتي الخداع والغش عند الحصول على الضرر 

   )1(.یمة أو وفاة الذي یصیب المستهلك أو مستعمل المنتوجالجسدي مثل مرض، عجز، عاهة مستد

وتعتبر عرقلة ممارسة مهام الأعوان المكلفین بالرقابة ومعاینة مخالفات أحكام قانون حمایة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  09/03من قانون  25المستهلك المنصوص علیهم في المادة 

       84مها توفر القصد الجنائي، حیث نصت المادة الغش من الجرائم العمدیة التي یجب لقیا

رتكب هذا الفعل بالعقوبات المنصوص علیها في المادة كل معلى أن یعاقب  09/03من قانون 

 سنتین إلى شهرین من بالحبس إذْ تنص هذه المادة على أن یعاقب )2(،من قانون العقوبات 435

      183 المادة في المقررة بالعقوبات لإخلا ودون دج 20.000 دج إلى 2.000 من وبغرامة

 الذین فینالموظ وكذلك القضائیة الشرطة وأعوان الضباط یضع من كل القانون، هذا من یلیها وما

       430و 429 ،428، 427 المواد في إلیها المشار المخالفات معاینة سلطة القانون إلیهم یسند

          الصناعیة تلاالمح إلى بالدخول لهم السماح عدم برفض إما بوظائفهم، للقیام استحالة موقع في

  )3( .أخرى كیفیة بأیة أو البیع، تلامح أو التخزین محلات أو

 خلال من وهذا سریع فوري تنفیذ بدون وعقوبات قوانین من جدوى أنه لا المادة هذه وضحت

 سلطة القانون إلیهم دیسن الذین الموظفین وكذلك القضائیة الشرطة وأعوان الضباط الى اللجوء

 ،  إضافیة اجتماعیة ردع كوسیلة وهذا المخالفین محلات معاینة في المختلفة المخالفات معاینة

                                                       
 

  .87و85ص ص ،مرجع سابق، عبد الحلیم بوقرین - 1
  .، مرجع سابق09/03من قانون  84أنظر المادة  - 2
  .45مرجع سابق، ص، بدر الدین عزیزي -   
  .من قانون العقوبات، مرجع سابق 435أنظر المادة  - 3
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 الفحوصات اجراء في النوعیة والسیطرة والتقییس الصحیة الرقابة دوائر من أجل تفعیلوهذا كله 

 جمیع ومنع دقیق بشكل حیتهاصلا وتحدید أو المستوردة محلیا المنتجة المواد جمیع على الدوریة

  .المحلیة الاسواق دخول من والنوعیة الصحیة للشروط المستوفیة غیر البضائع

 بالنسبة المعنوي الركن یمثل معنوي ركن توافر الجرائم لقیام تشترط :جریمة غیر العمدیة .2

 الجزائي الخطأ:  خطأ مجرد فهو العمدیة غیر الجرائم في اما الجنائي القصد في العمدیة للجرائم

والتعریف الراجح له أنه كل فعل أو ترك إرادي ، الجزائي أالخط یعرف لم الجزائري والمشرع

  .تترتب علیه نتائج لم یردها الفاعل مباشرة ولا بطریق غیر مباشر، ولكنه كان في وسعه تجنبها

ل إلا إذا فالخطأ وحده كافي ولكنه ضروري لقیام الجریمة ولا یمكن إسناد الجریمة للمتدخ

  )1( .ترتب عنها ضرر للمستهلك نتیجة الإهمال والتقصیر

حسب            وفي حالة التقصیر غیر العمدي عن طریق الإهمال أو أي تقصیر فتكون العقوبة

التي تحیلنا إلى تطبیق  98/02من قانون حمایة المستهلك الملغي  29ما نصت علیه المادة 

                أشهر  )6(ستة بالحبس من  الفاعل على أن یعاقب عقوباتال قانونمن  289و 288المادتین 

لة القتل الخطأ دج في حا 20.000دج إلى  1.000سنوات نافذة وغرامة مالیة من  )3( ثلاث إلى

        أشهر فتكون العقوبة الحبس من شهرین  3إلى عجز عن العمل یفوق  وإذا أدى الإهمال

  )2( .دج أو بإحداها 5.000دج إلى  500 فمن عامین، أما الغرامةإلى 

تقضي أن تكون  )3(من قانون العقوبات 289و 288فالجرائم المنصوص علیها في المادتین 

إصابة الشخص في سلامة جسمه أو صحته، فجریمة القتل أو الضرب والجرح الخطأ لا تتطلب 

                                                       
 

  .437محمد بودالي، مرجع سابق، ص - 1
  .164 عبد الحلیم بوقرین، مرجع سابق، ص - 2
  .من قانون العقوبات، مرجع سابق 289و 288أنظر المادتین  - 3
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               تین یجوز تطبیقها أیة نیة خاصة من طرف الفاعل، فالعقوبة المنصوص علیها في الماد

على المتدخل الذي تترتب عن أفعاله أضرار بسلامة وصحة مقتني المنتوج فالضرر هو السبب 

  .الرئیسي للجزاء في جریمة الإهمال والتقصیر

الخطأ في مجال حمایة المستهلك تقوم في حالتین قیام جریمة القتل أو الضرب والجرح 

بالسلامة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع تزام العام الإخلال بالإلالأولى عند 

الغش مثل الخطأ في الإنتاج أو عیب في تصور المنتوج أو عدم كفایة مراقبة المنتوج في شكله 

النهائي أو إنعدام الإعلام المتعلق بمخاطر الإستعمال، أما الحالة الثانیة عند الإخلال العام 

 )1( .اء الخدماتبالسلامة في مجال أد

 القضائیة الدعوى التقادموطرق الطعن : ثانيالمطلب ال

وضع القانون لكل متقاضي وسائل قانونیة تمكنه من طلب إعادة النظر في الأحكام 

الصادرة عن الجهات القضائیة إذا رأي أن الحكم لم یمنحه حقه أو مشوبًا ببعض الأخطأ الإجرائیة               

أما الفرع ، وهذا ما سنتطرق إلیه في الفرع الأولتتمثل هذه الوسیلة في الطعن أو الموضوعیة و 

  .الثاني سنتناول فیه طریقة من طرق إنقضاء الدعوى القضائیة والمتمثلة في التقادم

   طرق الطعن: رع الأوللفا

 القضائیة الأحكاممراجعة  خلالها من المشرع یسمح وسیلة و ضمانة كافیة الطعنعتبر ی

جهة أمام سواء أمام نفس الجهة القضائیة أو  الموضوع أو الوقائع حیث من فیها النظر دةوإعا

                                                       
 

  .438و 437ص محمد بودالي، مرجع سابق، ص - 1
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هو تصویب عمل القاضي وإعادة النظر في الأحكام هذا قضائیة أعلى، والهدف الأساسي من كل 

  :نوعین إلى الطعن وینقسم ،سواء بالتعدیل أو الإضافة أو الإلغاء

 طرق الطعن العادیة - أولاً 

 مفتوحة طرق وهي جدید من القضیة في النظر إعادة إلى العادیة الطعن قطر  تهدف

  .والاستئناف المعارضة في ةتمثلوالم القضائیة الأخطاء لتفادي ضمانة هيو  للمتقاضین

من جدید القضائیة ا یقضي بإعادة النظر في الدعوى هو إجراء مقرر قانونی :المعارضة .1

أو أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم لمعارضة اقدم ت ا،التي صدر فیها حكم غیابیً 

أیام تسري ) 10(الحق في ذلك خلال المیعاد المحدد قانونیًا بـ عشرة  طرف من لهمن  القرار ویتم

  )1( .تمدد إلى شهرین إذا كان المتخلف عن الحضور مقیم بالخارج إعتبارًا من تاریخ تبلیغ بالحكم

الحكم المعارض فیه بمجرد تسجیل المعارضة لا یمكن  للمعارضة أثر موقف بحیث أن

تنفیذه، وفي حالة إذا سجلت المعارضة من المتهم أو الضحیة أو المسؤول المدني ولم یحضر 

في هذه الحالة المعارضة كأن لم ترفع تكون المعارض في التاریخ المحدد في الإستدعاء المسلم له 

لشخص ممارسة حقه في الإستئناف ابتدءا من تاریخ بالتكرار، وبهذا یحق ل ویصدر حكم غیابي

  )2( .إصدار الحكم

 لمبدأ العملي المظهر الاستئناف یعتبرهو طریق من الطرق العادیة للطعن و  :الإستئناف .2

أعلى  الدرجة المحكمة على امجددً  النزاع عرض عادةإ إلى یرمي لأنه درجتین على التقاضي

                                                       
 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 411أنظر المادة  - 1
  .105، صمرجع سابق، بلحول قویعي - 2
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 یرفع نأ الاستئناف لقبول ویشترط الحكم الصادر، في لنظرا اعادة أجل من )الثانیةالدرجة (

    امنصبً  یكون نوأ التقاضي في الثانیة الدرجة وهي فیه الناظرة الجهة لىإ بالاستئناف الطعن

 بالنسبة القضائیة المجالسفي  بالاستئناف الطعن في ینظرو  )1( ،للإستئناف القابلة الأحكام على

  .الدولة مجلسلدى  فیها فینظر الاداریة حكاملإل اما العادي القضاء لأحكام

               تنص والتي الجزائیة تالإجراءا قانونمن  417خول القانون طبقًا لنص المادة 

 النائب الجمهوریة، وكیل المدنیة، الحقوق عن المسؤول بالمتهم،: الاستئناف حق یتعلق «:على

 بالمتهم الاستئناف حق یتعلق المدني ویضبالتع الحكم حالة وفي المدني، المدعي ،العام

           وللمتهم حق الإستئناف في الدعوى العمومیة  )2(،»...فقط  المدنیة الحقوق عن وبالمسؤول

والمدنیة ویجوز له أن یقتصر حقه في الشق المدني وللمدعي المدني إستئناف ما قضى أو رفض 

  )3( .له من طلبات في الشق المدني

 القضائیة الجهات أمام فیه والطعن الحكم تبلیغ بین الزمنیة الفترة الاستئناف دبمیعا ویقصد

 لنص طبقا الحضوري بالحكم النطق تاریخ من أیام 10 أجل في الاستئناف یرفعإذْ  تعلوها التي

 عشرة مهلة في الاستئناف یرفع «: على تنص والتي الجزائیة تالإجراءا قانون من 418/1 المادة

  )4( .»الحضوري بالحكم النطق یوم من رااعتبا أیام

 مرة فیه لیفصل الاستئناف قاضي لىإ برمته النزاع تحویلب یقتضي أنه الاستئناف ثارآ ومن

 .الأولى الدرجة قاضي بها یتمتع التي السلطات وبكافة بكل الوسائل اخرى

                                                       
 

  .ون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابقمن قان 416أنظر المادة  - 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع نفسھ 417أنظر المادة  - 2
  .105مرجع سابق، ص، بلحول قویعي - 3
  .من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 418/1أنظر المادة  - 4
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 غیر العادیةطرق الطعن  - ثانیًا

الجهة  الصادر القرار قانونیة في النظر إعادة الهدف من طرق الطعن غیر العادیة هو

المطعون فیه طیلة مدة الطعن على خلاف نها غیر موقف لتنفیذ الحكم القضائیة، بالإضافة إلى أ

 طرق الطعن غیر العادیة فيتتمثل ، الحكم طرق الطعن العادیة التي یترتب علیها توقیف التنفیذ

  .النظر إعادة لتماسوإ بالنقض  الطعن

 حكامالأ عن الصادرة النهائیة الأحكام ضد بالنقض الطعن یرفع :نقضالالطعن ب .1

 القضاء في الدولة مجلسوأمام  العادي القضاء في العلیا المحكمة أمامالقضائیة  والمجالس

المطعون             التي أصدرت الحكم القضائیة الجهات كانت ذاإ فیما النظرإعادة  لىویهدف إ، داريالإ

 الذي النزاع في النظر عادةإ أما لا ولیس سلیمة بصفة القانونیة والمبادئ نصوصال طبقت قدفیه 

  )1( .أیام من تاریخ التبلیغ) 08(، ویرفع في الأجل المحددة بـ ثمانیة فیه الفصل سبق

الطعن بالنقض عكس الطعن بالإستئناف فهو محدد الأوجه أو الأسباب فلا یجوز أن یبنى 

في المادة  حالات التي یقبل فیها الطعنت محدد قانونیًا، وقد عددت الطعن بالنقض إلا على حالا

  )2(.المدنیة والإداریة تالإجراءا قانونمن  358والمادة  الجزائیة تالإجراءا قانون من 500

         من ناحیة الموضوع وأ من ناحیة الشكل الطعن رفضآثار ب بالنقض الطعن عن یترتب

 شكلا قبولهفي حالة  ماأ ،قبوله وعدم لرفضه وذلك اثر اي الطعن على یترتب لافي هذه الحالة 

                                                       
 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 498أنظر المادة  - 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع نفسھ 500المادة أنظر  - 2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 358أنظر المادة  -   
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 اكلیً  وأ ازئیً ج كان سواء فیه المطعون القرار بطالوإ  نقض ذلك على یترتب فإن الطعنوموضوعا 

 .حالةإ دون او حالةالإ مع

 جدیدة تشكیلةب صدرتهأ التي القضائیة الجهة لىإ جدید من الدعوى لتُحا الإحالة الحالة في

دون  الحالة في أما، النوعو الدرجة  بنفس )صدرتهأ التي الجهة غیر(أخرى  قضائیة جهة لىإ وأ

             للنزاع تترك لا قانونیة نقاط في فصلتقد  العلیا المحكمة وأ الدولة مجلس حكم ذافإ إحالة

  .احالة دون الحكم قضین نهفإ فیه الحكم یتطلب ما

در المستهلك برفع دعوى قضائیة على المتدخل ولإنعدام قد یبا :إلتماس إعادة النظر .2

الدلیل أو بخطأ من القاضي في تسبیب حكمه كان له إلتماس إعادة النظر الذي یتم رفعه أمام 

  )1( .نفس الجهة التي أصدرت الحكم

 القضاء عن صادرة أكانت سواء الاحكام لجمیع بالنسبة مقرر بإلتماس إعادة النظر الطعنف

          ، إذْ یهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الفاصل الاداري القضاء عن صادرة وأ العادي

فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون  والفصل )2(،هفیفي الموضوع الحائز لقوة الشيء المقضي 

ومنح إختصاص النظر في الطعن بالإلتماس لنفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون 

لا یهدف إلى إصلاح تقدیر خاطئ بل إلى إعادة النظر لأجل تقدیر جدید في ضوء فیه فهو 

 )3( .ظروف جدیدة

                                                       
 

  .55مرجع سابق، ص، بلحول قویعي - 1
  ..من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 531أنظر المادة  - 2
  .289، صمرجع سابقعبد الرحمن بربارة،  -3
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الأصل أن هذا الطریق شرع في الطعن في كل حكم أي الحكم الذي استنفذ طرق الطعن 

العادیة وغیر العادیة ویختلف هذا عن الطعن بالنقض یكون في كل الأحكام سواء صادرة من أول 

  )1( .مهم ان هناك حكم صادرر درجة الدرجة أو آخ

  القضائیة تقادم الدعوى: الثانيرع لفا

حقوق المستهلك إذا مرت علیها فترة زمنیة دون المطالبة بها إلى السقوط تخضع 

والإنقضاء، وتصبح تشكل إلتزام طبیعي یفتقر إلى عنصر المدیونیة ومن غیر الممكن إلزام المدین 

  .ى الحق فتسقط المطالبة بهتطرأ علبه، فالتقادم حالة 

 التقادم بالنسبة للقواعد العامة - أولاً 

لیس هناك تقادم خاص تخضع له الدعاوى التي یرفعها المستهلك بل تخضع للقواعد 

                العامة، حیث نص المشرع الجزائري بتقادم الإلتزام في دعوى المسؤولیة التقصیریة بوجه عام 

     )2(من القانون المدني الجزائري، 133و 308ق ما نصت علیه المادة إلى خمسة عشرة سنة وف

سنة إذا كانت الدعوى ) 30(أما المشرع الفرنسي فرق بین حالتین في التقادم الأولى ثلاثون 

سنوات إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد ) 10( ةعشر الثانیة الحالة مرفوعة ضد غیر تاجر، و 

 )3(.تاجر

                                                       
 

  .113مرجع سابق، ص، بلحول قویعي - 1
  .من القانون المدني، مرجع سابق 133و 308أنظر المادتین  - 2
  .641 محمد بودالي، مرجع سابق، ص - 3
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دم تسري في حالات خاصة فالمستهلك في عقد التأمین تتقادم للتقاهناك آجال أقصر 

عها دعوى العیوب الخفیة یجب على المستهلك رفو  سنوات )03(ثلاث في هذا العقد بـالدعاوى 

   )1(،خلال سنة من یوم تسلم المبیع وإلا سقطت بالتقادم ما لم یتبین سوء نیة البائع في إخفاء العیب

                     تقادم الطویل المنصوص علیه طبقًا للقواعد العامة أما دعوى الضمان لا تخضع لل

بل جاءت أحكام الضمان في دعوى التعویض على مدتین للتقادم الأولى تكون المدة لرفع الدعوى 

سنوات تسري من تاریخ علم أو افتراض علم المدعي بالضرر وعیب المنتوج ) 03(تقدر بثلاث 

  )2(.سنوات ویحسب بدأ من تاریخ طرح المنتوج في السوق) 10( ةم بعشر یقدر التقادأما الثاني 

              الیوم الأول ة التقادم التي تحسب بالأیام فعلى المستهلك معرفة كیفیة حساب مدجب ی

، وعلى المستهلك أن یحتسب جیدًا ویراعي الحق كتمل المدة بإنقضاء آخر یوم منهالا یحسب وت

  )3(.لم یتقادم في الحالات التي حددها التشریع قبل التوجه إلى القضاءالذي یرید إقتضاؤه 

 )قانون الإجراءات الجزائیة( التقادم بالنسبة لقواعد خاصة - اً ثانی

واردة في قانون عامة عند تحریكها للقواعد نشاط إجرامي تخضع العمومیة  الدعوى

إلا أن هناك إعتباره الطریق الطبیعي بصدور الحكم النهائي بتنقضي الدعوى الإجراءات الجزائیة، 

                                                       
 

  .من القانون المدني، مرجع سابق 383أنظر المادة  - 1
  .317صمرجع سابق، ، علي حساني -2

  .30مرجع سابق، ص، بلحول قویعي - 3
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وقد نظم المشرع ، ضائها قبل الوصول بها إلى غایتهاتؤدي إلى إنقتعترض سیر الدعوى حالات 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 9و 8، 7، 6المواد نقضاء الدعوى العمومیة في الجزائري لإ

العامة سباب الأنص على التي تمن قانون الإجراءات الجزائیة  6المادة  بالرجوع إلى

وفاة المتهم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات، صدور  والمتمثلة فيالدعوى العمومیة  لإنقضاء

  )1(.حكم حائز لقوة الشيء المقضي وكذا التقادم

بحسب جسامة الجریمة فتقادم في الدعوى العمومیة مدة التقادم حدد المشرع الجزائري ف

 09و 08، 07مواد ح والمخالفات، والجنح أطول من المخالفات طبقًا للالجنایات أطول من الجن

 مواد في العمومیة الدعوى تتقادم «:على أن تنص 07 المادةف ،زائیةججراءات المن قانون الإ

   الفترة تلك في یتخذ لم إذا الجریمة اقتراف یوم من تسري كاملة سنوات عشر بانقضاء الجنایات

 یسري فلا الفترة تلك في إجراءات أتخذتكانت قد  فإذا، المتابعة لتحقیقا إجراءات من إجراء أي

على  تنصمن نفس القانون  8 المادةو ، »إجراء آخر تاریخ من كاملة سنوات عشر بعد إلا التقادم

 الأحكام شأن التقادم في ویتبع بمرور ثلاث كاملة سنوات كاملة الجنح مواد في التقادم یكون «:أن

 مواد في التقادم یكون «:فتنص على أننفس القانون من  9 المادةأما  ،»7 مادةال في الموضحة

  )2(.»7 المادة في الموضحة الأحكام شأنه في ویتبع كاملتین سنتین بمضي المخالفات

                                                       
 

  .ون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابقمن قان 06أنظر المادة  - 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 09و 08، 07أنظر المواد  - 2
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             یبدأفي جرائم الجنایات أو الجنح أو المخالفات  للتقادمقانونیًا  المقررة المدة حساب

             الجرائم، لبعض الخاصة الطبیعة هنا نلاحظ أنه إلا عام، كأصل لجریمةا ارتكاب یوم من

             التقادم مدة حساب یبدأ حیث المستمرة والجریمة الوقتیة الجریمة بین التفرقة یستدعي مما

 التقادم مدة فتسري المستمرة الجرائم في أما الجریمة فیها ترتكب الذي الیوم من الوقتیة الجریمة في

 یوم من یبدأ التقادم حساب فإن التزویر جرائم في و، الإستمرار حالة انتهاء تاریخ من إبتداء

  )1( .ارتكابه یوم من لا اكتشافه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       
 

  .128ص مرجع سابق،عبد الله أوھایبیة،  -1
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  ة الفصلخلاص

  

یمكن القول أن المشرع الجزائري في إطار قانون حمایة المستهلك من خلال هذا الفصل 

رتب علیه  وتبع كذلك جزائیًا یُ  بلفقط من الناحیة المدنیة دخل المتسأل لا یُ  الجدید وقمع الغش

ي قاعدة من القواعد المقرر لحمایة المستهلك سوءًا قبل حدوث لأ عند مخالفتهوجزاءات العقوبات 

              حیث أراد المشرع  ،بهذا الإجراءالقیام الضرر أو عند مراقبة المنتوج من قبل الأعوان المكلفین 

           عمل رتب ضرر للمستهلك یلزم إذْ یشكل أكبر ضمان للمستهلك فكل حمایة المستهلك بذلك 

سلیط علیه عقوبة ، أو تُ على من تسبب فیه تعویض الضرر ویرجع تقدیر التعویض إلى القاضي

إحترام المقاییس القانونیة  المتدخل علىوردع إلزام  حسب الضرر المرتكب وكل هذا من أجل

  .ى تحقیق مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونیةوالسهر عل
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  الخاتمة

           الحمایة الإجرائیة للمستهلك الذي بعنوان البحث لمشوار وختامامن خلال هذه الدراسة 

رف الذي یعتبر الط) المستهلك(في حمایة أهمیة بالغة لهذا الموضوع نرى أن في التشریع الجزائري 

في العلاقة الإستهلاكیة إذْ وفر المشرع الجزائري إطارًا تشریعیًا وتنظیمیًا مهمًا من أجل  الضعیف

 جاء ما أهمّ  ونستعرض الملاحظات بعض إلى العنایة نلفت أن یمكنو ، لهتوفیر الحمایة اللازم 

  : یلي فیما ةتمّثلوالم نتائج من فیه

 فرض في تتجل ، المستهلك تجاه كبیرة مسؤولیة المتدخل الجزائري المشرع حمّل -1

 وعند السّوق في عرضه وعند المنتوج، عرض قبل اتخاذها علیه الواجب لتزاماتالإ من مجموعة

  . للمستهلك تسلیمه

 المكلفة الإداریة سلطات منح خلال من بالغا اهتماما بالمستهلك الجزائري المشرع اهتمّ  -2

 حق إلى بالإضافة مخالفة، وجود حالة في اللازم درایةالإ الإجراءات كل إتخاذ المستهلك بحمایة

  . القضائیّة الإجراءات على معتمدا القضاء إلى الّلجوء في المستهلك

 المتدخل أعمال على الرقابة مسؤولیّة الإداریّة لطاتالس إلى الجزائري المشرع أوكل -3

  . وجه أحسن على هاوظیفت أداء من تتمكن حتى القانونیّة النصوص من بترسانة ودعّمها

 جمعیات شكل في تكّتل إنشاء و فتح في الحق للمستهلكین الجزائري المشرع أعطى -4

 الأدوات أیدیهم بین وضع النبیلة أغراضهم إلى الوصول ولضرورة أنفسهم، حمایة غرضها

  .القانونیّة

ءًا مدنیة توقیع العقوبات سوالتبقى الجیهات القضائیة السلطة المخول لها كل صلاحیات  -5

المرفوع لدیها سواءًا كانت من طرف المستهلك أو القضائیة أو جزائیة ولها الفصل في كل الدعاوى 

  .غیره
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قصور وعجز قواعد الحمایة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  -6

  .نتوجاتوعدم توفر الحمایة الكافیة للمستهلك الذي مازال یعاني من الغش ورداءة نوعیة الم

 الّتوصیات بعض نقدّم بعد إستعراض أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال الدراسة

  : یلي فیما والمتمثلة والاقتراحات

 طبیعي، بشكل وظیفته داءإقتناء ما یلزمه لأ من یتمكن تىح المستهلك توعیّة ضرورة -1

   .بحقوقه اعالمً  فیكون

توعیة دائمة للمستهلكین ومستمرة وتنبیههم  إقامة جمعیات تقوم بمبادرة إطلاق حملات -2

  .من خلال وسائل الإعلام خاصة التلیفزیون لكي یزید من درجة الوعي لدي جمهور المستهلكین

یجب إیجاد آلیات واقعیة لنشر ثقافة إستهلاكیة، فحمایة المستهلك حدیثة العهد ولم  -3

الأدوار والمهام المختلفة المنصوص تصل إلى مرحلة التبلور والنضوج لدى جمهور المستهلكین، 

علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ما زالت غیر واضحة تمامًا بالنسبة لجمهور 

  . المستهلكین

حمایة المستهلك في حد ذاته هي حمایة للمجتمع وضمانًا لحقوقه وعلیه تكون الحمایة  -4

  .قبل وبعد الوقوع في الضررالوقائیة للمستهلك أكثر فعالیة من الحمایة العلاجیة 

یجب تدعیم الإجهزة المكلفة بالسهر على مراقبة الجودة وقمع الغش وتحسین تكوینها  -5

 ةوتخصیصها في أعمال المراقبة عبر كل مراحل إعداد المنتوج، وتجهیزها بأحدث الوسائل المادی

  .والبشریة المختصة تقنیاً حتى تكفل الحمایة اللازمة

قواعد وتنظیمات قانون حمایة المستهلك وقمع الغش لا یأتي إلا من لضمان تطبیق  -6

خلال إسناد مهمة الرقابة إلى أجهزة إداریة تهدف إلى مراقبة جودة المنتوجات المعروضة والتحقق 
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على  الرقابة الذاتیةبلمقاییس والمواصفات القانونیة لضمان إحترام المتدخل لإلتزام ها لمن مدى توفر 

  .المنتوجات

یجب تكوین قضاة مختصین وعلى درایة كافیة بالقضایا المرتبطة بحمایة المستهلك  -7

خصوصًا ما یتعلق بالمنتوجات والأسعار والممارسات التجاریة حتى تكون الاحكام التي تصدر 

  .عن القضاء لصالح المستهلك نزیهة

ردع المتدخل  العقوبات الجزائیة من أهم العقوبات التي یجب إعادة النظر فیها قصد -8

  .منصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغشلف والإستجابة لأغراض الحمایة الالمخا

لمستهلك التي یجب على ا الإجراءات القضائیةویحدد یجب تكریس قانون خاص یتعلق  -9

  .لتجسید الحمایة اللازمة للمستهلكو یتجاوب مع المقتضیات الحالیة معرفتها ل

  

رجو أن نكون قد ساهمنا ولو بقسط یسیر في هذا الموضوع الذي هو حدیث وفي الأخیر أ

ویمهد الدرب لمن یرید التعمق وأملنا أن نكون أقدمنا على تناوله حافزًا على تناوله مستقبلاً  العهد

حمایة المستهلك من جراء عدم إحترام المتدخل لمطابق  الهامة منها أكثر في مثل هذه المواضیع

مدى إهتمام  تأثیر إنضمام الجزائر إلى المنظمة التجارة العالمیة على المستهلك،انونیة، المعاییر الق

مستقبلیة ویجب أن نولیها  هذه المواضیع وغیرها تعد آفاقًاللمستهلك،  اللازمة الدولة بتوفیر الحمایة

  .في حمایة المستهلك من كل خطر قد یعترضها لها من أهمیة العنایة الفائقة لم

  

 .إن أصبنا فمن االله وإن أخطئنا فمن أنفسنا والشیطانهذا و 
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  المصادر والمراجعقائمة 

  :المصادر

  :قوانینال/ 1
  

ر .المتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة الصحة الحیوانیة، ج 1988ینایر  26المؤرخ في  88/08قانون  -

 .1988ینایر  27صادرة  04عدد 

 06ر عدد .یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج 2012فبرایر  07المؤرخ في  89/02قانون رقم  - 

  .1989فبرایر  08صادرة 

  .2004یونیو  27صادرة  41ر عدد .المتعلق بالتقییس، ج 2004یونیو  23المؤرخ في  04/04قانون رقم  -

سبتمبر  26المؤرخ في  75/58 یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فبرایر  25المؤرخ في  05/10رقم  القانون -

  .2005جوان  26الصادرة  44ر عدد .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج 1975

ر عدد .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج 2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -

  .2008أفریل  23صادرة  21

صادرة  15ر عدد .یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج 2012رایر فب 25المؤرخ في  09/03قانون رقم  - 

   .2009مارس  08

  .2011یولیو  02صادرة  37ر عدد .یتعلق بالبلدیة، ج 2011یونیو  22المؤرخ في  11/10رقم قانون  -

ینایر  15صادرة  02ر عدد .المتعلق بالجمعیات، ج 2012ینایر  12المؤرخ في  12/06قانون رقم  -

2012.  

  .2012فبرایر  29صادرة  12ر عدد .یتعلق بالولایة، ج 2012فبرایر  21المؤرخ في  12/07قانون رقم  - 

  .قانون الجمارك الجزائري -

  

  : الأوامر / 2

  

ر .المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة  المعدل والمتمم، ج 1966جوان  08المؤرخ لفي  66/155الأمر رقم  -

  .1966جوان  10، الصادرة 48
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  :المراسیم التنفیذیة/ 3

  

المتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة  1987یونیو  30المؤرخ في  87/146المرسوم التنفیذي رقم  -

  .1987یولیو  01الصادرة  27ر عدد .البلدیة،ج

یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق  1989نوفمبر  14المؤرخ في  89/207المرسوم التنفیذي رقم  -

نوفمبر  15صادرة  48ر عدد .المنتمین إلى الاسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، ج على العمال

1989.  

 05ر عدد .یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج 1990ینایر  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم  -

  .1990ینایر  31صادرة 

یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة  1991أفریل  06المؤرخ في  91/91المرسوم التنفیذي رقم  -

  .1991أفریل  10صادرة  16ر عدد .والأسعار وصلاحیتها وعملها، ج

یحدد شروط فتح مخابر تحالیل الجودة وإعتمادها،  2002فبرایر 06المؤرخ في  02/68المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2002فبرایر  13صادرة  11ر عدد .ج

 80ر عدد .یتعلق بتنظیم التقییس وسیره، ج 2005دیسمبر  06المؤرخ في  05/464المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2005دیسمبر  11صادرة 

صادرة  80ر عدد .یتعلق بتقییم المطابقة، ج 2005دیسمبر  06المؤرخ في  05/465المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2005دیسمبر  11

یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات  2005دیسمبر  10المؤرخ في  05/467المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2005دیسمبر  11صادرة  80ر عدد .المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج

یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة  2011ینایر  20المؤرخ في  11/09المرسوم التنفیذي رقم  -

  .2011ینایر  23صادرة  04ر عدد .وصلاحیتها وعملها، ج

یحدد شروط وكیفیات ضمان السلع والخدمات  2013سبتمبر  26المؤرخ في  13/327مرسوم التنفیذي رقم ال -

  .2013أكتوبر  02، صادرة 49ر عدد .حیز التنفیذ، ج
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  :المراجع

  

  :الكتب/ 1

  

زریعة، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بو شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريأوهایبیة عبد االله ،  -

  .2004الجزائر، الطبعة الثانیة، 

، )2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09قانون (شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بربارة عبد الرحمن ،  -

  .2009منشورات البغدادي، الجزائر، الطبعة الثانیة، 

،دار الكتاب الحدیث، )قانون الفرنسيدراسة مقارنة مع ال(حمایة المستهلك في القانون المقارن محمد ،  بودالي - 

  .2006الجزائر، 

  .2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المنازعات الجمركیةأحسن ،  بوسقیعة -

، مكتبة زین )المبادئ، الوسائل والملاحقة مع دراسة مقارنة(قانون حمایة المستهلك الجدید غسان ،  رباح -

  2011وت، لبنان، الطبعة الثانیة، الحقوقیة والأدابیة، بیر 

  .2005، دار اسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ضبط الجودة وحمایة المستهلك، زكریا  فؤاد -

، الطبعة الأولى، دمشق، منشورات الحلبي )دراسة مقارنة(حمایة المستهلك ، إبراهیم  عبد المنعم موسى -

  .2007الحقوقیة، 

  

  :رسائل الجامعیةال/ 2

  

أطروحة مقدمة لنیل شهادة (عمار ، حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة  الزعبي -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد )دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون أعمال

  .2012/2013، )الجزائر(خیضر، بسكرة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع (في ظل المنافسة الحرة زوبیر ، حمایة المستهلك  أرزقي -

  .2011، )الجزائر(عمري، تیزي وزو ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود م)المسؤولیة المهنیة
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مذكرة مقدمة إستكمالا لمطلبات شهادة (سعیدة ، الحمایة الجزائیة لحق المستهلك في الإعلام  العائبي -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، )ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة تخصص قانون جنائيال

  2011/2012، )الجزائر(جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص عقود (حفیظة ، الإلتزام بالإعلام في عقد الإستهلاك  بتقة - 

، )الجزائر(ة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة ، كلی)ومسؤولیة

2012/2013.  

مذكرة مكملة لنیل شهادة (سلیمة ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك بن سعیدي -

حقوق،كلیة الحقوق والعلوم ،قسم ال)الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص عقود ومسؤولیة مدنیة

  .2013/2014،)الجزائر(السیاسیة،جامعة الحاج لخضر،باتنة 

مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة (حلیمة ، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري بن شعاعة -

الحقوق، جامعة قاصدي  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم)ماستر الأكادیمي تخصص القانون العام للأعمال

  .2012/2013، )الجزائر(مرباح، ورقلة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي (بوقرین عبد الحلیم ، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك  -

  .2009/2010، )الجزائر(، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان )وعلم الإجرام

بحث لنیل شهادة الماجستیر فرع العقود ( ، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائريجرعود الیاقوت  -

  .2001/2002بن عكنون، جامعة الجزائر،  –، كلیة الحقوق )والمسؤولیة

فتیحة ، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانون  حدوش -

، كلیة )ة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق في إطار مدرسة الدكتوراه فرع عقود ومسؤولیةملخص مذكر (الفرنسي

  .2009/2010 ،)الجزائر(الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس 

مذكرة لنیل (جمال ، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، حملاجي -

، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس )انون فرع قانون الأعمالدرجة الماجستیر في الق

  .2005/2006، )الجزائر(

مذكرة مقدمة لإستكمال (، الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإعلان التجاري الكاذب والمضللإیمان دناقیر -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم )لمتطلبات شهادة ماستر الأكادیمي تخصص القانون العام للأعما

  .2012/2013، )الجزائر(الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة (،التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك)حنین(نوال شعباني  -

الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة)فرع المسؤولیة المهنیة

  .2012، )الجزائر(السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09/03صیاد الصادق ، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  - 

، كلیة الحقوق، جامعة )ون أعمالمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة تخصص قان(

  .2013/2014، )الجزائر( 1قسنطینة

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في (فاضلي سید علي ، نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري -

،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، بسكرة )الحقوق تخصص قانون دستوري

  .2008/2009 ،)الجزائر(

، معهد العلوم )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص(بحلول ، حمایة الإجرائیة للمستهلك  قوبعي -

  .2008/2009، )الجزائر(القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بتلمسان 

جة الماجستیر في مذكرة تخرج لنیل در (نوال ، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة  كیموش - 

  2010/2011، )الجزائر(، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر )القانون الخاص

بدر الدین ، دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حمایة المستهلك في ظل القانون  عزیزي - 

ة من متطلبات نیل شهادة الماستر في مشروع أولي لمذكرة مكمل(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09/03

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة )الحقوق تخصص قانون إداري

  .2014/2015، )الجزائر(

  

  :المقالات/ 2

  

منهجیته، (، إقتطاع العینات )مفتش رئیسي للنوعیة - حاج سعید عبد القادر (المدیریة الجهویة للتجارة بورقلة  -

  .2006، ورقلة، دیسمبر )ته ووسائلهتقنیا

، كلیة مجلة المفكر)" المفهوم، المضمون، أساس المسؤولیة(الإلتزام بضمان السلامة " أحمد ،  مواقي بناني -

  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد العاشر، بدون سنة

  



  

  المصادر والمراجعقائمة 

 

92 

  

  :الملتقیات/ 3

  

ى الدولي الرابع حول الحمایة المستدامة للمستهلك وتحدیات العولمة بین الواقع والمأمول، ، الملتقحمزة عبدلي  -

  .2014أكتوبر  07- 06أیام 

، مجموعة أعمال الملتقى الوطني الأول حول حمایة "حق جمعیة المستهلك في التقاضي"ساوس خیرة ومرنیز،  -

د العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي المستهلك في ظل الإنفتاح الإقتصادي، المنظم من قبل معه

  .2008أفریل  14- 13بالوادي، 

  

  :المحاضرات/ 4

  

، محاضرة بعنوان إجراءات رفع الدعوى، ألقیت في إطار التكوین المحلي المستمر لموظفي أمانة أنیسة  یحوي -

  .2005/2006، )الجزائر(الضبط، محكمة المنصورة، مجلس قضاء برج بوعریریج 

  

  :الأنترنت /5

  

، نقلا عن منتدیات القانون الجزائري »تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیة « بعنوان  PDFمقال إلكتروني  -

www.droit.1fr1.net.  

  

  

  



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  

 

 

  الفهرس

  

  آیة قرآنیة

  دعاء

  كلمة شكر 

  الإھداء

  أ ............................................................................................................................. مقدمة

 8 ............................................................. المستهلك لحمایة اللازمة الإداریة الإجراءات: الأول الفصل

 10 ............................................................. بالمستهلك الماسة للجرائم والبحث مراقبةال: الأول المبحث

 11 ...................................................................... والتحقیق بالمراقبة المكلفة الأعوان: الأول المطلب

 11 ............................................................................. بالرقابة نالمكلفی الأعوان تحدید: الأول الفرع

 11 ......................................................................................................... الشرطة ضباط - أولاً 

 14 ....................................................................... خاصة نصوص بموجب المكلفون الأعوان - ثانیاً 

 15 ................................................................................... التجارة لمدیریة الغش قمع أعوان - ثالثاً 

 16 .......................................................................... المستوردة المنتوجات على الرقابة أعوان - رابعاً 

 17 ............................................................................ بالرقابة المكلفین عوانالأ سلطة: الثاني الفرع

 17 ................................................................................. المتدخلین سماع و المحلات دخول - أولاً 

 18 ................................................................................ المعلومات وجمع المستندات فحص - ثانیاً 

 18 ............................................................ والتحقیق المراقبة بوسائل الخاصة الأحكام: الثاني المطلب

 19 ...................................................................................... المعاینة محاضر إعداد: الأول الفرع

 19 ...................................................................... المعاینة محاضر في توفرها الواجب البیانات - أولاً 

 20 ....................................................................................... المعاینة محاضر حجیة مدى - ثانیاً 



  

 

 

 20 ........................................................................................... للتحلیل عینات أخذ: الثاني الفرع

 20 ........................................................................................................ العینات إقتطاع - أولاً 

 22 ................................................................................................ العینات تحلیل مخابر - ثانیأً 

 23 ........................................................ المستهلك حمایة إلى الرامیة التحفظیة التدابیر: الثاني ثالمبح

 24 .................................................................. المنتوجات بمخاطر المرتبطة التدابیر: الأول المطلب

 24 ................................................................................................. لمنتوجا سحب: الأول الفرع

 24 ............................................................................................... للمنتوج المؤقت السحب - أولاً 

 25 .............................................................................................. للمنتوج النهائي السحب - ثانیاً 

 25 ......................................................................................... وإتلافه المنتوج حجز: الثاني الفرع

 26 ................................................................ الحدود دخول من المستورد المنتوج رفض: الثالث الفرع

 27 ........................................................ التجاریة الممارسات بشفافیة تبطةالمر  التدابیر: الثاني المطلب

 27 .................................................................................................. المنتوج حجز: الأول الفرع

 27 .................................................................................................... المنتوج إتجاه تغییر - أولاً 

 28 .................................................................................................. المنتوج توجیه إعادة - ثانیاً 

 28 ........................................................................... المؤسسة لنشاط المؤقت التوقیف: الثاني الفرع

 29 ................................................................................... المصالحة وإجراء الإیداع: الثالث الفرع
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 :ملخص

یة التي جاء بها المشرع الجزائري ضمن قانون حمایة المستهلك على ضوء النصوص القانون

، فالحمایة الإجرائیة للمستهلك تكمل في معرفة المستهلك الإجراءات الواجب 09/03وقمع الغش 

  .إتباعها للمطالبة بحقه وأنصافه عما لحقه من ضرر وما فاته من خسارة

ریة المتخذة من طرف السلطات الإداریة الغداجراءات تتمثل هذه الحمایة أولاً في معرفة الإ

القضائیة اللازمة إتباعها جراءات رتكبها المتدخل، ثانیًا معرفة الإلمراقبة ومعاینة المخالفات التي ی

   .المستهلك لحقه ولردع المتدخل المخالفمطالبة ل

Résumé : 

A la lumière des textes réglementaires apportés par le législateur algérien 

inclus dans la loi de protection des consommateurs et la répression de fraudes 

09/03, la protection procédurale des consommateurs réside dans la connaissance 

des procédures qu’il faut suivre par le consommateur, à fin de réclamer ses 

droits et exiger le bon remède pour le droit que des dommage. 

Cette protection se représente en premier lieu dans la connaissance  des 

procédures administratives prise par les autorités administratives , de contrôler 

et de constater les infractions émises par l’intervenant. 

Deuxièmement, la connaissance des procédures juridiques  nécessaires à 

poursuivre par les consommateurs pour réclamer ses droits et réprimer 

l’intervenant. 

 


